
 
 

 

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في الحقوق 

 تخصص: قانون خاص

 الأستاذة: تحت إشراف                                                          :من إعداد الطالبتين

 ة                     براهمي نسيم -                       لواصلي ليلة                                                       -

 بقة ليلية -

 

 أعضاء لجنة المناقشة

 .....رئيسا..........................................-بجاية-امعة عبد الرحمان ميرة ج ،جارة ربيحةح :ةالأستاذ

 اا ومقرر  ...مشرف...........-بجاية- يةكلية الحقوق والعلوم السياس ،براهمي نسيمة، أستاذ محاضر )ب( :الأستاذة

 ...ممتحنا.............................................-بجاية–جامعة عبد الرحمان ميرة  ،طباع نجاة :ةالأستاذ

 

 

 

ي القانون الجزائري
 
ي ف

 
ون  خصوصية العقد الإلكتر

  2026/  2025السنة الجامعية: 

 -بجاية  –جامعة عبد الرحمان ميرة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم القانون الخاص
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مْ وَا
ُ
وا مِنك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ُ ال عِ اللَّه

َ
 ﴿... يَرْف

ه
وا  ذِينَ ل

ُ
وت

ُ
مَ ا أ

ْ
عِل

ْ
ل

 ﴾ ٌ بِير
َ

 خ
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت رَجَاتٍ ۚ وَاللَّه

َ
 د
 

 11ورة المجادلة الآية س                                                                                               

 

                                                                       

 

  

 

 ال                                                           
ه

 عظيمصدق اللَّ

 

                              



 

 

 شكر وعرفان

 

 

اننا ا وأعالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي وفقن
لا حمد أو وفتح لنا أبواب العلم والمعرفة، فله الر لنا السبل، على إتمام هذا العمل المتواضع، ويس

 وآخرا وظاهرا وباطنا.

 " براهميوعرفانا بالجميل نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذة المشرفة 
ة على ما قدمته لنا من توجيهات وارشادات علمية ونصائح قيمة، وما بذلته من مساندنسيمة"، 

 از هذه المذكرة، فجزاها الله عنا خير الجزاءومرافقة لنا طيلة فترة إنج

ن كذلك نتوجه بخالص الشكر والإمتنان إلى جامعتنا التي ننتمي إليها جامعة عبد الرحما
لة نا طيميرة، وبالخصوص كلية الحقوق والعلوم السياسية، وإلى جميع الأساتذة الأفاضل الذين رافقو 

ن على العلمي.  كما نوجه بجزيل الشكر إلى القائميمسيرتنا الجامعية، أثر بالغ في بناء رصيدنا 
 المكتبة وموظفيها على تعاونهم الكريم وجهودهم المقدرة.

في  ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من قدم لنا يد العون، أو ساهم من قريب أو من بعيد
 والتقدير.إنجاز هذا العمل، سواء تشجيع أو نصيحة أو دعم، فلكم جميعا منا بالغ الإمتنان 
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 .لعملهذا ا مالحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، والحمد لله على توفيقه وإعانته للإتما

 

سندا إلى أمي الغالية منبع الحنان ونور حياتي، التي كانت دعواتها ترافقني في كل خطوة، و     
تي غرست في الأمل والصبر، فكانت ولا تزال أعظم نعمة لي في لحظات الضعف قبل القوة، وال

 عمرها وحفظها. في حياتي، أطال الله

 ه.  وإلى أبي العزيز، رمز الكفاح والعطاء، الذي لم يبخل يوما بتشجيعه، حفظه الله وأدام    

 .قديرتوإلى زوج أمي الكريم، الذي كان له دور في الدعم والتشجيع، فله مني كل الاحترام وال    

إلى إخوتي الأعزاء، سندي في الحياة، وإلى عائلتي الكريمة جميعا، وإلى كل من شجعني     
 وساندني وكان له أثر طيب في مسيرتي.

 أهديكم ثمرة جهدي، مع خالص المحبة والتقدير والحمد لله أولا وآخرا.

 

 

 

 

 *لواصلي ليلة* 

 

 

 



 

 إهداء
حنا له الحمد كله وله الشكر كله على ما توصلنا ومنالحمد على أن أنعم وسهل وأرشد ف         

 .الصبر ومكننا لإنجاز هذا العمل

م أهدي ثمرة جهدي وتخرجي إلى عائلتي الغالية التي كانت ولا تزال مصدر الحب والدع        
 والقوة.

 كإلى أبي العزيز، الذي كان مثالا للعطاء والصبر وسند لي في كل مراحل حياتي، أهدي       
را ك الله وأدامك فخحفظهذا العمل المتواضع تقديرا وامتنانا لكل ما قدمته من دعم وتضحيات، 

 وسند لي.

       إلى أمي الغالية، صاحبة القلب الكبير والحنان، التي رافقتني بدعواتها وتشجيعها       
 ضحيات حفظك اللهلدائم، أهدي هذا الإنجاز تعبيرا عن محبتي ومتناني لما قدمته لي من دعم وتا

 وأدامك نعمة في حياتي.

 إلى أخي العزيز الذي رافقني بدعمه وتشجعه، أهديك هذا العمل بكل تقدير وإمتنان.   

 

 والحمد لله أولا وآخرا.أهديكم هذا العمل الذي هو ثمرة سنوات الدراسة،       
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   شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورا هائلا في مجال تكنولوجيا المعلومات
مع فانونية والتجارية، والإتصالات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مختلف المعاملات الق

هرت إنتشار شبكة الإنترنت وتزايد الإعتماد على الوسائل الرقمية في تبادل السلع والخدمات، ظ
هذه  الحاجة إلى إيجاد آليات قانونية تواكب هذا التحول وتؤطر العلاقات الناشئة عنه، ومن بين

 فيذه عبره وتنليدي، إلا أنَه يتم إبرامالآليات العقد الإلكتروني الذي يعد امتدادا طبيعيا للعقد التق
 وسائل إلكترونية دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف. 

جارة التحيث ارتبط ظهوره بداية بانتشار وقد مر العقد الإلكتروني بعدة مراحل من التطور، 
ني لكترو أنظمة الدفع الإبشكل ملحوظ مع تطور الإلكترونية في نهاية القرن العشرين، ثم تعززت 

يجة ، ونتساهمت في تسهيل إبرام العقود عن بعد حديثةظهور تقنيات رقمية والتوقيع الإلكتروني و 
من  تنظم هذا النوعخاصة ذلك سارعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى وضع أطر قانونية 

 العقود وتمنحه الحجية القانونية اللازمة.

يات   انون الجزائري بشكل تدريجي مع انتشار استعمال تكنولوجظهر العقد الإلكتروني في الق     
ية الإعلام والإتصال منذ بداية الألفينيات، حيث بدأت بعض المعاملات تتم عبر وسائط إلكترون

دون تنظيم قانوني خاص، وظل في البداية يخضع للقواعد العامة المنظمة للعقود في القانون 
بدأ التراضي وتلاقي الإيجاب والقبول، ومع تطور التجارة المدني الجزائري، فيما يتعلق بم

ل لإتصااالإلكترونية وازدياد التعاملات الرقمية ،والإنتشار المتزايد لإستخدام الإنترنت ووسائل 
الحديثة في إبرام العقود، أدى إلى ضرورة تدخل المشرع لتوفير إطار قانوني يضمن صحة هذه 

يع يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقق صدر القانون الذي العقود وحجيتها، وفي هذا السيا
ة في ، الذي إعترف بالتوقيع الإلكتروني ومنحه قيمة قانوني2015في سنة  والتصديق الإلكترونيين

                          .نيةلكترو الإثبات متى إستوفى الشروط المقررة قانون ا، مما ساهم في تعزيز الثقة في المعاملات الإ

الذي  2018هذا التوجه بإصدار القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية في سنة تعزز ا كم     
وحدد  الإلكترونية، العقود المبرمة عبر الوسائطكترونية و التجارة الإل موضع أحكام ا خاصة بتنظي

الإلكتروني،  والدفعإلتزامات المورد والمستهلك الإلكتروني، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التعاقد 
وبذلك أصبح العقد الإلكتروني في الجزائر يتمتع بإطار قانوني متكامل يضمن حمايته ويكفل 

 إستقراره ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة. 
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ل وتتجلى خصوصية العقد الإلكتروني في كونه لا يعد مجرد تطور شكلي للعقد التقليدي، ب
ون دترنت ه طبيعة البيئة الرقمية التي يتم فيها، فهو يتم عبر الإنيمثل نمطا تعاقديا متميزا تحكم

 الحضور المادي للأطراف،  كما يتميز بكون التفاوض والإيجاب و القبول يتمان بوسائل تقنية
قود حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية، الأمر الذي خصائص قانونية وتقنية خاصة تميزه عن الع

قية الور  طرق الإثبات فيه حيث لم يعد بالإمكان الإعتماد فقط على الوثائق التقليدية، وكذلك تختلف
ور دبل أصبح من الضروري الإعتراف بالتوقيع والكتابة الإلكترونيين كوسائل للإثبات لما لهما 

 في إضفاء الحجية القانونية عليه. جوهري 

خضع وتنفيذها، فإنها تورغم ما تتسم به العقود الإلكترونية من مرونة وسرعة في إبرامها 
 بالمقابل لمنظومة قانونية تتسم بالصرامة، من خلال فرض ضوابط تتعلق بالتوقيع الإلكتروني
 وإجراءات التصديق لضمان أمن المعاملات، بما يحقق التوازن بين تسهيل التبادل الإلكتروني

 وحماية الأطراف المتعاقدة.

دراستنا، وتتجلى موضوع محور لجزائري تشكل خصوصية العقد الإلكتروني في القانون ا
 أهمية دراسة هذا الموضوع كونه يعالج أحد أبرز صور التعاقد الحديثة في القانون الجزائري 

م ستخداإوالمتمثل في العقد الإلكتروني الذي فرضته التطورات التكنولوجية المتسارعة وإتساع نطاق 
 تزداد أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى ماكما تصال الحديثة في مختلف المعاملات، وسائل الإ

 لعقوديطرحه من تحديات قانونية، لاسيما في ظل إختلاف البيئة التي يتم فيها التعاقد مقارنة با
يما اصة فالتقليدية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر العديد من المفاهيم القانونية الكلاسيكية، خ

 يتعلق بتكوين العقد وإثباته وتنفيذه.

 تمثل في الوقوف على الخصائص التي تميز هذا العقد عن العقود التقليدية، وبيان أثرت
طبيعة  ستعابالبيئة الإلكترونية في تكوينه وإثباته، بما يسمح بفهم الأحكام القانونية المنظمة له وإ

 المعاملات الإلكترونية الحديثة. 
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في القانون الجزائري إلى عدة وتعود أسباب إختيار موضوع خصوصية العقد الإلكتروني 
 مبررات، ومنها:

عقود _رغبتنا في التعمق في دراسة الموضيع القانونية الحديثة ومواكب للتطور، خاصة في مجال ال
 الإلكترونية. 

 _ حداثة الموضوع وما يثيره من إشكاليات قانونية معاصرة تستدعي الدراسة والتحليل
 ة المتعلقة بالعقد الإلكتروني وخصوصياته._ سعينا إلى إثراء المعارف القانوني

 _ الإنتشار المتزايد للعقود الإلكترونية في مختلف المعاملات اليومية.
 _ الطموح إلى إكتساب رصيد علمي يمكن توظيفه مستقبلا في المجال الأكاديمي أو المهني.

ا أوليا يفيد كل من له إهتمام بالم  نية.عاملات الإلكترو _ الرغبة في أن يكون هذا العمل مرجع 
 

د أمام التطور المتسارع للتعاملات الإلكترونية، سعى المشرع الجزائري إلى تنظيم العق
لى الإلكتروني وإدراجه ضمن إطار قانوني، غير أن هذا التنظيم يثير تساؤلات حول مدى قدرته ع

   إستعاب خصوصيات هذا العقد ومواكبة تطوراته، مما يطرح الإشكالية التالية:
روني إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء إطار قانوني متكامل للعقد الإلكت

 يراعي خصوصيته في البيئة الرقمية؟
 

وللإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا من خلال هذه الدراسة على المنهج الوصفي 
ه من حيث طبيعت والتحليلي، وذلك من خلال وصف موضوع العقد الإلكتروني في القانون الجزائري 

 .وخصائصه ومراحله، ثم تحليل النصوص القانونية ذات الصلة وتفسيرها بهدف فهم كيفية تنظيمه
لمية كما وظفنا هذا المنهج لإبراز خصوصية العقد الإلكتروني وتميزه عن العقود الأخرى بصورة ع

 ومنهجية تتناسب مع طبيعة الموضوع.
، ينبغي التطرق إلى التنظيم القانوني للعقد بغرض الإجابة على الإشكالية المطروحة

م ث، ومن تحديد مفهوم العقد الإلكتروني والإلمام بمختلف جوانبه )الفصل الأول(و الإلكتروني أولّا 
 التطرق إلى آثار القانونية للعقد الإلكتروني )الفصل الثاني(

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
 لعقد الإلكترونيلالإطار المفاهيمي 
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ل الذي عرفته المعاملات القانوني في ظ يُعد العقد الإلكتروني من أبرز مظاهر التطور 
ور التحول الرقمي المتسارع، حيث لم يعد التعاقد محصورا في الشكل التقليدي القائم على الحض

سهم أالمادي لأطراف، بل أصبح يتم عبر وسائط إلكترونية تتيح التعبير عن الإرادة عن بعد، وقد 
ة انونيني وإعادة تشكيل العديد من المفاهيم القهذا التطور في إبراز خصوصية هذا العقد الإلكترو 

 .مة لهالكلاسيكية المرتبطة بالعقد، سواء من حيث طبيعته أو كيفية إبرامه أو حتى القواعد المنظ

وفر يوتكمن أهمية العقد الإلكتروني في كونه وسيلة فعالة لتسهيل مختلف المعاملات، إذ        
ين ببقيود الزمان والمكان، مما يساهم في تسريع التبادل  مرونة كبيرة في إبرامها دون التقيد

اية الأطراف، كما يطرح هذا النمط من التعاقد تحديات قانونية تستوجب ضبط آلياته بما يضمن حم
 الإرادة المتعاقدة وتحقيق الأمن القانوني، الأمر الذي يجعل دراسته ضرورية لفهم خصوصيته

 طور الرقمي.ار الذي يحكمه في التوتحديد الإط

عقد الإلكتروني، سنخصص هذا الفصل لدراسة مفهوم للالإطار المفاهيمي وللوصول إلى        
قهي العقد الإلكتروني، والذي سنبين فيه تعريف العقد الإلكتروني من خلال التطرق إلى تعريف ف

 ك مند، وغير ذلوقانوني، وتحديد طبيعته القانونية وبيان خصائصه وكذا تمييزه عن غيره من العقو 
ين مراحل تكو المسائل التي قد تفيد في الإحاطة بها ضمن )المبحث الأول(، وسنتطرق لدراسة إلى 

 العقد الإلكتروني في )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول
 لكترونيالعقد الإ ماهية 

تعلق تتقنية ل العقد الإلكتروني تحوّلا  نوعيا  في عالم التعاقد، فهو ليس مجرد مسألة يمث
. لرقميون على مواكبة التطور اباستخدام الوسائط الرقمية لإبرام المعاملات، بل يعكس قدرة القان

 ةنومرو  هّل إتمام المعاملات بسرعةنوع من العقود أهمية بالغة في الحياة اليومية، إذ يسلهذا الو 
سد يج بذلك إن العقد الإلكتروني متجاوز ا القيود التقليدية للعقد الورقي، ويقلّل الوقت والتكاليف.

 ويعكس قدرة المجتمعات الحديثة على تنظيم المعاملات. بين التقنية والقانون، كاملالت
ا ، وكذ(المطلب الأول)وعليه سنتطرق في هذا المبحث الى المقصود بالعقد الالكتروني في 

 .(الثانيالمطلب )تمييز العقد الالكتروني عن غيره من العقود المماثلة له في 
 

 المطلب الأول
 لكترونيالمقصود بالعقد الإ 

 أنه لا يعد هذا العقد نوعا جديدا من العقود التي ظهرت مع ظهور عصر المعلومات إلاّ 
نائه ولا يختلف أيضا من حيث ب التقليدي، ركان العامة للعقديختلف من حيث أركانه عن الأ

لكتروني لا يخرج عن المفهوم العام لعقد الإ انّ وطبيعته سوى من  حيث آليات إبرامه، ولذلك فإ
و التي يبرم من من الوسيلة التي ينعقد بها أ للعقود، وفي الحقيقة  عقد عادي يكتسب خصوصيته

 .1خلالها
د ة العقثم إلى طبيعالتطرق إلى تعريف العقد الإلكتروني )الفرع الأول(، ى وهذا ما يدفعنا إل

 لك سنبين خائص العقد الإلكتروني )الفرع الثالث(.الإلكتروني )الفرع الثاني(، وبعد ذ
 
 
 

                                                           
علاء محمد الفواعير، العقود الإلكترونية، التراضي، التعبير عن الإرادة )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  1

 .40، ص 2014والتوزيع، عمان،
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 الفرع الأول
 لكترونيتعريف العقد الإ 

في حقيقته عقد عادي لكن للمفهوم العام للعقد،  امتداد  د إباعتبار أن العقد الإلكتروني يعّ 
ف المشرع الجزائري العقد في نص ، وعرّ لهاخصوصيته من الوسيلة التي ينعقد من خلايستمد 

العقد اتفاق يلزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص من القانون المدني التي تنص:"  54دة الما
 .1"نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

اختلاف الآراء الفقهية  ، وذلك نتيجةموحد وشاملتعريف لم يحظى العقد الالكتروني ب
دعي التعريفات الواردة بشأنه، الأمر الذي يست والتشريعية في تحديد تعريفه، مما أدى إل تعدد

 عرض أهم هذه التعريفات.
 لكترونيولا: التعريف الفقهي للعقد الإ أ

هو العقد الذي نه:" من الفقهاء أنظرا للتعدد التعريفات التي جاء فيها الفقه فهناك من يرى 
 . 2"يبرم عبر الانترنيت

هو ذلك العقد الذي لكتروني:" رف العقد الإمريكي يعمن الفقه الأخر تجاه آهناك افي حين 
فا ينطوي على  تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ  معدة سل

 .3"تعاقدية التزامات لكترونيا، تنشأومعالجة إ
يجاب والقبول بشأن اتفاق يتلاقى فيه الإ:" عرف العقد الإلكتروني الفقه الفرنسيأما 
دمات عبر شبكة دولية للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح الأموال والخ

 .4"التفاعل الحواري بين الموجب والقابل

                                                           
 ، الصادر78، متضمن القانون المدني الجزائري، ج. ر. ج. ج، العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أمر رقم  1

 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30في 
نترنيت، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، عبر الإمحمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني  2

 .48، ص2004
، 2006خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  3

 .73ص
 .44علاء محمد الفواعير، مرجع سابق، ص 4
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و خدمات يعبر عنها عبارة عن تقابل لعرض مبيعات أه:" نوقد عرفه البعض على أ
 كون مرئية من خلال شبكة دولية للاتصالات عن بعد، مع قبول والذي ي-اتصال سمعيةبوسيلة 
 .1"لةباستعمال النشاط الحواري بين الإنسان والمعلومة التي تقدمها الأ ن يظهر قابلا لأ 

و الوسائل الالكترونية، سواء كليا أذلك العقد الذي يتم ابرامه بإحدى :" عرف أيضاكما 
متى كانت هذه الوسائل تحدث التفاعل المطلوب لإتمام العقد بين اطرافه، ويرتب التزامات  جزئيا
 .2"عاتقهمعلى 

لكترونية من أجهزة وبرامج         يوقع بين غائبين باستخدام وسائط إالعقد الذي  وعرف بأنه:"
   صدار أوامر ديثة التي تعمل تلقائيا، وبمجرد إمعلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الح

 .3التشغيل
بهامات لغموض والإعريفها وضبطها بإزالة الى صعوبة تفحداثة العقود الإلكترونية أدى إ

عارة الاهتمام العقد دون إ معظم تعريفات الفقهية على مرحلة تكوين  ترتكز نه ابحيث أحولها، 
   مام الفقه لتوسيع بمفهوم وسيلة    انوني، وترك الباب مفتوح أتنفيذ العقد ولم يوضحوا أثره الق بمرحلة

 .4نيات أخرى جديدةنترنت فقط، إذ يمكن تشمل تقالإلكترونية وعدم حصرها في الإ
 يمكن تعريف العقد الإلكتروني هو ذلك الاتفاق الذي يتم بين طرفين أو أكثر يبرم عبر

 وسائط إلكترونية حديثة، ويهدف إلى إحداث أثره القانوني.
 ثانيا: التعريف القانوني للعقد الالكتروني

      عاملات هتمام بالغا بتنظيم المشريعات الدولية والعربية إ بعض التّ ولت لقد أ
ز لكتروني، باعتباره من أبر لعقد الإإطار قانوني يحدد تعريف الكترونية، وحرصت على وضع الإ

 صور التعاقد الحديثة.
                                                           

دار الجامعة د ط، إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته )الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية(،  1
 .56، ص2008الجديدة للنشر، الإسكندرية،

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ية، الطبعة الثانية،رة الإلكترونبن سعيد لزهر، النظام القانوني لعقود التجا 2
 .43، ص2014الجزائر،

لزعر وسيلة، تنفيذ العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق،  3
 .15، ص2010، بن عكنون،1جامعة الجزائر 

 .16مرجع نفسه، ص ال 4
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 لكتروني في المواثيق الدولية:تعريف العقد الإ -1
 قانون الأونيسترال:-1-1

وذجي للتجارة هو القانون النم لكترونيشريعات في تنظيم التعاقد الإم التّ همن أسبق وأ 
 ترالونسيالأ التابعة لأمم المتحدة المسمىلكترونية المعد من طرف لجنة القانون التجاري الدولي الإ

UNCITRAL) )فيبتعر  لكتروني بل اكتفىعريف مصطلح العقد الإنه لم يتضمن تلا أ، إ 
 لكترونية.البيانات الإرسائل البيانات ومصطلح تبادل  مصطلح

المعلومات التي يتم على أنها: " أ /2في نص المادة البيانات  فقد عرف مصطلح رسائل
انشاؤها أو ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، 
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية، أو البريد الالكتروني أو 

 ."1البرقي أو التلكس أو النسخالبرق 
نقل نها:" على تعريف مصطلح تبادل البيانات الإلكترونية على أب /2المادةنصت كما  

لى حاسوب آخر  باستخدام معيار متفق عليه لتكوين ترونيا من حاسوب إلكالمعلومات إ
 ".2المعلومات

 قانون التوجيه الأورووبي:-1-2
والمتعلق بحماية  1997ي ما 20الصادر في  07-97ن التوجيه الأوربي رقمنجد أ

على  منه التي تنص 2 لكتروني من خلال المادةعرف العقد الإ، المستهلك والعقود المبرمة عن بعد
  العقد عن بعد هو كل عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك منما يلي: "

 

                                                           
، ومع المادة 1996ديسمبر  16نسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع الدليل التشريعي الصادر في قانون الأو  1
 ، متاح على موقع:2000، الأمم المتحدة، نيويورك، 1998مكرر الإضافية بصيغتها النهائية المنعقدة في  5

  -ecomm-documents/uncitral/ar/ml-files/media/defaulthttps://uncitral.un.org/sites/
     a_ebook_1.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 مرجع نفسه.ال 2

https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/ar/ml-ecomm-a_ebook_1.pdf
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مورد والذي يتم ا الو تقديم الخدمات التي ينظمهر التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أخلال الإطا
 .1"إتمام التعاقد لكترونية حتىباستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإ 

يلة تستخدم في التعاقد ما أية وسنها:" وعرف التوجيه الأوروبي الاتصالات الإلكترونية أ
  المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام العقد بينبين 

 .2"الأطراف
 لكتروني في القوانين المقارنة:تعريف العقد الإ-2

 يةلكترونقد الإصدار تشريعات قانونية لمعالجة عمليات التعاعملت بعض الدول على إ
 لكتروني ومنها:هذه التشريعات عرفت العقد الإوبعض 

 121L-16حيث نصت المادة  ،الفرنسي ستهلاكأورد المشرع الفرنسي في تقنين الإفقد 
عقد يبرم بين مهني و المستهلك في إطار نظام منظم  هو كل" بعد: ريف التعاقد عنعلى تع

دام وسيلة باستخبعد، ودون الحضور المادي والمتزامن لهما،  وذلك  للبيع أو تقديم خدمات عن 
 .3" و أكثر من وسائل الاتصال عن بعد إلى غاية إبرام العقدأ

                                                           
1Union européenne, Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 
1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, 
JOCE, n°L144, du 04 juin 1997, disponible sur le site officiel: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997L0007 

هادة شة لنيل )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمأنظر أيضا: عجالي بخالد، النظام القانوني للعقد الإلكتروني التشريع الجزائري 
، 2014دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .23ص
2 Union européenne, Directive 97/7/CE  

 .73-72خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص. ص  :أنظر أيضا
3 Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la 
consommation, JORF, n°0064; du 16 mars 2016, disponible sur le site officiel:  

tps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164?isSuggest=trueht 
     

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997L0007
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164?isSuggest=true
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لكترونية من قانون المبادلات والتجارة الإ الأولالمشرع التونسي في الفصل كما عرف 
لكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها يجري على العقود الإ :" على

 .1" القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون 
د ي إلى وضع تنظيم قانوني خاص للعقبنسبة للمشرع الجزائري لم يتطرق في القانون المدن

 الإلكتروني، كما لم يقدم تعريفا صريحا له ضمن أحكامه العامة المتعلقة بالعقود.
ماي      10المؤرخ في  05-18لكتروني في القانون رقم بل عرف المشرع الجزائري العقد الإ

العقد         لثانية منه:" لكترونية في المادة السادسة الفقرة االمتضمن قانون التجارة الإ 2018
 23الموافق  1425المؤرخ في جمادى الأولى عام   02-04القانون رقم وني بمفهوم لكتر الإ 

تجارية، ويتم إبرامه عن بعد، الذي يحدد القواعد المطبقة على  الممارسات ال 2004يونيو سنة 
 .2"لكترونيل الإ حصريا لتقنية الاتصا الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوءدون 

أحال في تعريف العقد الإلكتروني ن المشرع الجزائري قد ه المادة أيتضح من صياغة هذ
نيا   ا وتقتعريفا وظيفي ة على الممارسات التجارية ، وقد انتهجقانون الذي يحدد القواعد المطبق لىإ

    طبيعة العلاقة كثر منالمستعملة في إبرامه أبراز الوسيلة يقوم على إلكتروني، الإللعقد 
 ن بعد أيعيتم ابرامه  الذي العقد الإلكتروني هو ذلك اتفاقالمشرع الجزائري  اعتبرالتعاقدية، فقد 

 دالهالعقد التقليدي واستب نشاء العقد، وغياب مجلسعند إ ان وزمانمكفي الطراف العقد أانفصال 
ذا ما وسائل الاتصال الرقمية، وه لكتروني، وعدم إمكانية الإبرام  إلا عبرافتراضي إعقد بمجلس 

 يراعي خصوصية وطبيعة الخاصة للعقد الإلكتروني.
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04لى القانون رقمبالرجوع إ  

تفاقية تهدف إلى بيع إتفاق أو كل إ نصت المادة الثالثة من الفقرة الرابعة على تعريف للعقد :"

                                                           
أوت  11يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي، الصادر بتاريخ  2000أوت  9مؤرخ في  83قانون عدد  1

 ، متوفر على الموقع:2000
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_

 ar.pdf_83_2000 
 16، الصادر في 28ج، العدد ، يتعلق بالتجارة الالكترونية، ج. ر. ج. 2018ماي 10مؤرخ في  05-18قانون رقم  2

 .2018ماي 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_2000_83_ar.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_2000_83_ar.pdf
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ف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا طرادية خدمة، حرر مسبقا من أحد أسلعة أو تأ
 .1"حداث تغيير حقيقي فيهيمكن هذا الأخير إ

رد لصبغة التجارية حيث يسعى المو العقد بمفهوم هذه المادة يميل أكثر نحو العقود ذات ا
هو  خر بالقبول وفق مالآ، بينما يلتزم الطرف اوفق شروط محددة سابقاو خدمة لى تقديم منتج أإ

 إمكانية التعديل. مقرر دون 
الذي  04-18نون  رقم لكترونية  ضمن القاتصالات الإلمشرع الجزائري عرف الإن اكما أ

نص المادة العاشرة منه التي  رونية فيلكتّ المتعلقة بالبريد والاتصالات الإ القواعد العامة يحدد
و ر أو أصوات أو صو مات أو إشارات أو كتابات أإرسال او تراسل او استقبال علا كل" :تنص

و بطريقة لياف البصرية أمهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الأ معلومات و أبيانات 
 .2"كهرومغناطيسية
تصالات ى مفهوم واسع وشامل للإعل عتمدإ هذه المادة أن المشرع الجزائري  يفهم من

ي فلكتروني د الإته الواضحة في عدم حصر التعاقرادوهذه الصياغة الواسعة تعكس إ لكترونية،الإ
 قنية الحالية والمستقبلية.مام كافة الوسائط التّ بل فتح المجال أ وسيلة محددة

 
 الفرع الثاني

 لعقد الالكترونيالتكيف القانوني ل
 وعدم وجود تعريف موحد لها، أدى إلى ظهور اختلافات لكترونيةإن غموض العقود الإ

والباحثين   هاءيحظى باهتمام الفقدراسة هذه موضوع ولا يزال الحديد طبيعتها، وجهات النظر في ت
لكتروني من عقود المساومة ث يثار التساؤل حول كون العقد الإفي هذا المجال، حيالمتخصصين 

تي يستقل ه من عقود الإذعان الالطرفين، أم أن راضي الحر بينوالتّ  يخضع لمبدأ سلطان الإرادة

                                                           
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج. ر. ج. ج، العدد 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم  1

 .2004جوان  27، الصادر في 41
لكترونية، ج. ر. ج. ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الا2018ماي  10مؤرخ في  04-18قانون رقم  2

 ، معدل ومتمم.2018ماي  13، الصادر في 27ج، العدد 
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شروط لا يقبل مناقشة فيها ولا يكون للطرف الآخر سوى قبولها كلها أو  فيـه بوضعفيها أحـد طر 
 لكتروني ذو طبيعة خاصة.، كما أنه هناك اتجاه ثالث يرى أن العقد الإ1رفضها

 لكتروني من عقود المساومةأولا: العقد الإ   
اومة تتساوى فيه د المسلكتروني من عقو عتبار العقد الإقه القانوني إلى إ يذهب فريق من الف

وليس للمتعاقد فيه أن طرف مع إرادة الطرف الآخر، وتتبادل فيه النقاشات بكل حرية، إرادة كل 
حدى سمات العقود الرضائية ، و لذلك يمكن القول أن المساومة هي إ2حماية خاصةيطالب بأي 

 التي تقوم على مبدأ حرية التعاقد ، وإمكانية مناقشة الشروط قبل قبولها.
النموذج التقليدي للعقد حيث يتمتع فيه كل متعاقد  بأنه ا يمكن تعريف عقود المساومةكم

بحرية كاملة في وضع شروط العقد وبنوده، إذ يساهم كل متعاقد في صنع اتفاق، وله الحق في 
 .3تقديم عروض تكون قابلة للنقاش من قبل المتعاقد الثاني

لكتروني من قبيل عقود يعد العقد الإ حسب رأي أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يمكن أن
 4الإذعان بصفة مطلقة، حتى يكون كذلك يجب أن يتوفر على جميع شروطه، وتتمثل هذه الشروط

 في: 
 أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق ضرورية-
 أن تكون السلع والمرافق محل احتكار قانوني أو فعلي-
  لجمهور بشروط متماثلة علو وجه الدوام بهذه السلع او المرافق إلى ا الانتفاعتوجيه غرض -

 بنسبة لكل فئة منها  
ننا له لباقي الشروط فلا يمكن القول أو شرطين مثلا دون استكماذ توفر العقد على شرط أفإ
لكترونية من عقود    ن تكون العقود الإنه ليس من الضروري أاذعان ، وحجتهم في ذلك أأمام عقد 

                                                           
 .54عجالي بخالد، مرجع سابق، ص 1
جامعة حسيبة  ،10، عدد الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةرباحي أحمد، "الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني"،  2

 .100، ص2013بن بوعلي، شلف، 
 .60-59، ص 2001لالتزامات )النظرية العامة للعقد(، د ط، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، فيلالي علي، ا 3
منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي،  4

 .180-179الإسكندرية، د س ن، ص 
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و هذه  ،لكترونيتعاقد مثبتة في الموقع الإتكون شروط وتفاصيل النه قد الإذعان دائما برغم أ
يجاب من متعاقد  ذ يجب أن يصدر الإ، إلكتروني إذعان السمة ليست الوحيدة لجعل العقد الإا

هذه عنها من قبل المستهلك، و  و خدمة ضرورية يصعب الاستغناءيحتكر فعليا أو قانونيا سلعة أ
المواقع والمنصات الإلكترونية يخلق بيئة سوقية  ، فانتشار1لكترونيالإ الصفة لا تتوفر في العقد

واختيار الأنسب  الخدمات و شروط التعاقديةديناميكية، تسمح للمستهلك بالمقارنة بين الأسعار و 
 بين العروض المتعددة.  

ن دور المستهلك لا يقتصر على مجرد الموافقة على شروط     كما يضيف أنصار هذا الراي أ
ة المعروضإذا لم تعجبه الشروط  خرفي التعاقد مع أي منتج او مورد آ لعقد، إذ له مطلق الحريةا

ي ما يشاء ويترك ما يشاء، أ ختيارعلى شاشة الإنترنت، ويستطيع الإنتقال من موقع الى آخر وإ
 . 2لكترونيةن الرضائية تسود في العقود الإأ

الحالات لكترونية قد يأخذ في بعض واقع الإر المالتعاقد عب نّ كما ذهب بعض الفقه إلى أ
و المحادثات عن بعد يتيح      التعاقد الذي يتم عبر البريد الإلكتروني أ نهصورة عقود الإذعان، غير أ

الفرصة للمتعاقدين التفاوض والمساومة حول بنود العقد وشروطه بحرية تامة مما لا يجعل     
 .3لفكرة الإذعان محلا متصورا

شريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية ليس فيها ما يدل على       نصار هذا الرأي أن التّ ويزيد أ
بتوفير حماية خاصة للمتعاقد حينما  لكترونية من عقود الإذعان، رغم اعترافهماعتبار العقود الا

 . 4يكون طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية
 ذعانيا: العقد الإلكتروني من عقود الإثان

من عقود الإذعان، إن لكتروني الفريق الآخر من الفقه القانوني إلى اعتبار العقد الإ يذهب
 الاختلافالإذعان يقوم على خرق مبدأ سلطان الإرادة، فالإيجاب والقبول فيه يختلف فيه تمام عقد 

                                                           
، مجلد مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةلقانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري"، عائشة قصار الليل، "الوصف ا 1

 .773، ص2024، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،02، عدد 09
 .62علاء محمد فواعير، مرجع سابق، ص 2
 .773عائشة قصار الليل، مرجع سابق، ص 3
 .100ع سابق، صحمد، مرجأرباحي  4
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 الإذعانذعان يجب بيان مفهوم العقد المساومة. وقبل التطرق إلى مدى اعتباره من عقود الإعن 
الذي ليس له قد شروطه على المتعاقد الثاني هو عقد يملي فيه المتعايعرف عقد الإذعان بأنه:" 

 .1"إلا رفض العقد أو قبوله
ن الإذعان بمفهوم التقليدي في الواقع هناك مفهوم تقليدي وآخر حديث لعقد الإذعان، فإ

 ون احتكار على هذهويكعلى شروط المذكورة سابقا، يجب يكون العقد متعلق بسلع ضرورية  يقوم
لى الجمهور بشروط متماثلة     والمرافق احتكار قانوني أو فعلي، وان يصدر الإيجاب إ السلع

 ذعان بصفة مطلقة. روط يعتبر العقد الإلكتروني عقد إ، واستكمال جميع الش2ولمدة غير محدودة
ة عقد       د في تحديد فكر لى عدم التشدحديث بحيث يميل إوالراي السائد في الفقه هو المفهوم ال

ن يكون العقد قد تم تجهيزه مسبقا بواسطة     ،  أي يمكن أن يعتبر عقد اذعان بمجرد أالإذعان
الموجب ولا يقبل أي مناقشة للشروط الواردة به، أو أن يوجد أحد طرفي العقد في موقع يتفوق فيه 

د الإذعان  مجتمعة إلا أنه جميع شروط عق ويعني ذلك برغم عدم توفر، 3على الطرف الاخر
متى فرضت شروط العقد مسبقا دون  ذعانيعتبر العقد الإلكتروني وفق المفهوم الحديث عقد إ

 مكانية المناقشة.إ
يستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن العقود التي تبرم عبر الشبكة غالبا ما تكون عقود 

لكترونية، تتضمن تفاصيل التعاقد       تمارة إقع الالكتروني للبائع على شكل اسنموذجية  تظهر في المو 
يجاب ملزما لفترة طويلة، ولا ر على وجه العموم، ويكون فيها الإلى الجمهو وتوجه بشروط مماثلة إ

 .4ذعانا هي الإذعان وعليه يعد العقد الإلكتروني عقد إيقبل مناقشة او تعديلا، وهذه بحد ذاته
عقود لكتروني يندرج ضمن ظر على أن العقد الإالموسع لعقد الإذعان، ين وفق للمفهوم

عيف مما يستدعي توفير حد طرفيه مستهلكا و هو الطرف الض، خاصة عندما يكون أالإذعان
ضد          ، ويفهم من ذلك أن وجود حماية مقررة للمستهلك5قانونية له ضد الشروط التعسفيةحماية 

                                                           
 .60فيلالي علي، مرجع سابق، ص 1
 .85خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 2
 .85مرجع نفسه، ص ال 3
 .61علاء محمد فواعير، مرجع سابق، ص  4
 .55عجالي بخالد، مرجع سابق، ص  5
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عل من ذلك العقد الإلكتروني المستهلكين ج ضرار التي تلحقالتعسفية والتخفيف من الأ الشروط
 الحديث.  مهذعان بمفهو عقد إ

 *موقف المشرع الجزائري من طبيعة العقد الإلكتروني 
ن ويظهر ذلك في التعريف العقد كرس المشرع الجزائري المفهوم الحديث لعقد الإذعا

، ويستفاد من نص فة الذكرسال 021-04لكتروني حسب نصت المادة الثالثة من قانون رقم الإ
عداد شروطه مسبقا من قبل المادة أنه ذلك العقد الذي يقوم على إذعان أحد طرفيه، بحيث يتم إ 

و الرفض دون إحداث أي تعديل حقيقي في    يملك الطرف الثاني سوى القبول أالأطراف و لا أحد
 العقد.

طلب في العقد نه لم يتلأزائري أخذ بمفهوم الواسع الحديث ن المشرع الجما يؤكد أ
تبر ضرورية من جانب و قانوني لسلع والمرافق التي تعالإلكتروني أن يكون هناك احتكار فعلي أ

بوضع شروط التعاقد بصفة مسبقة، بحيث لا يملك      الانفرادالمتعاقدين بل اكتفى بالأخذ معيار أحد 
، وهذا ما    2لتسليم بهاالطرف الآخر أي حرية للتفاوض والمناقشة فيها، ليتمثل قبوله بمجرد ا

لشروط  ي عقد الإذعان بمجرد التسليم يحصل القبول ف:" ق.م.ج  من 70نصت عليه مادة 
 .3"مقررة يضعها الموجب ولا يقبل المناقشة فيها

قر معيار قة على الممارسات التجارية أن المشرع الجزائري من خلال القواعد المطبكما أ
ين حقوق والتزامات أطراف خلال الظاهر بالتوازن بمثل في الإلشروط التعسفية التي تتلتحديد ا

ن العقد      ويعد هذا التدخل التشريعي دليلا أمع حظر العمل بهذه الشروط حماية للمستهلك، العقد، 
 .  4الالكتروني يتسم بطابع الاذعان

 ثالثا: العقد الالكتروني ذو طبيعة خاصة
ة وتظهر هذه الخصوصية لكترونية لها طبيعة خاصالإتجاه أن العقود يرى الفقه في هذا الإ

 برام العقد   الوسيلة المستخدمة في إ عقود مساومة حسبأو ذعان، قد تكون عقود إبرام، في آلية الإ
                                                           

 ، مرجع سابق.02-04قانون رقم 1
 .774عائشة قصار الليل، مرجع سابق، ص  2
 مرجع سابق.، 58-75أمر رقم  3
 .775عائشة قصار الليل، مرجع سابق، ص  4
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و    أ و من خلال برنامج المحادثة،روني، ألكتطة البريد الإما تم التعاقد بواس لكتروني، فإذاالإ
ني على الرضائية و المساومة، إذ   لكتروني مبيكون العقد الإمرئية فباستخدام الوسائل السمعية ال

لكترونية، ويتم التفاوض بحرية حول  وجهات النظر عبر الرسائل الإيتم تبادل الطرفين للآراء 
بين العروض المطروحة و المفاضلة بينها        ختيار، فالمستهلك له حرية الإ1شروط التعاقد

 شروط التي تناسبه.ومفاوضة مع المورد في 
نموذجية، فإن شروطها تكون  لكترونية التي تعتمد غالبا عقوداالمواقع الإا التعاقد عبر أمّ 

خر مجال مناقشتها أو تعديلها، وبناء على للمتعاقد الآتاح مسبقا من طرف الموجب، ولا يُ   معدة
اومة، مما جعل هذا النوع ذلك ينتفي التكافؤ في القدرات التعاقدية بين الطرفين بسبب غياب المس

 .2عاقد أقرب إلى عقد إذعانتمن ال
رم لكتروني طبيعته الخاصة من البيئة الرقمية التي يبعلى هذا الأساس يكتسب العقد الإو 

ت    فرض ذعان إذافيها، فيتراوح بين عقد مساومة إذا كانت الإرادة حرة قابلة لتفاوض، وبين عقد الإ
 الشروط مسبقا.

 الفرع الثالث
 لكترونيخصائص العقد الإ 

          عةا للطبينظر   ،لكتروني بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقود الأخرى يتميز العقد الإ
 لكترونية وهي الموضحة كالآتي:الخاصة للتعاملات الإ

 لكتروني عقد مبرم عن بعد ولا: العقد الإ أ
يجاب ، ويتم فيه تبادل الإمادي للأطرافحضور  لكتروني عن بعد دون أيّ يبرم العقد الإ

فتراضي، قد يتحقق القبول الحديثة، في إطار مجلس عقد حكمي إتصال والقبول عبر وسائل الإ
لذي يقتضي الحضور فورا أو في وقت لاحق، لكون هذا التعاقد يتم خارج الإطار التقليدي ا

 .3لمتعاقدينل المتزامن
 

                                                           
 .88خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
 .63-62مد الفواعير، مرجع سابق، ص علاء مح 2
 .37ص ،2000 ماجد محمد سليمان أبا الخيل، العقد الإلكتروني، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد، الرياض، 3
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 لكتروني ذو طابع تجاري العقد الإ ثانيا: 
في كثير من الأحيان وصف عقد التجارة الإلكترونية، وذلك نظر ا لكتروني عقد الإاليطلق 

، وقد جاءت هذه  الذي يغلب على معظم المعاملات التي يبرم في إطارها تجاري طابع الإلى 
الأكبر نب الكترونية تستحوذ على الجالسمة الغالبة لذلك العقد، حيث أن عقود البيع الإ الصفة من

لأنه غالبا ما يتم بين مورد  كما أن العقد الإلكتروني يتسم بطابع الاستهلاكقود، من مجمل الع
 .1ومستهلك

 لكتروني عقد دوليثالثا: العقد الإ 
معظم دول العالم في  تثار قد ساهمإن الطابع العالمي لشبكة الإنترنت وما ينشأ عنه من آ

ويثير هذا ل مختلفة، يقيمون في دو  رافأطحالة اتصال دائم، مما أدى إلى تسهيل إبرام العقود بين 
قد وطرق التحقق من هوية تحديد مدى أهلية المتعا الدولي عدة إشكالات قانونية، من أبرزهاالطابع 

خر، بالإضافة إلى معرفة حقيقة وضعه المالي، كما تبرز مسائل أخرى تتعلق بتحديد الطرف الآ
 .2لكترونيةالمنازعات الناشئة للعقود الإ علىق الجهة القضائية المختصة، والقانون الواجب التطبي

 لكتروني مبرم بوسيلة الكترونية: العقد الإ رابعا
برامه، بحيث الوسيلة الإلكترونية في إ ني أساسا على اعتمادلكترو تقوم خصوصية العقد الإ

تشكل هذه الوسيلة العنصر الفارق الذي يميز عن غيره من العقود، إذ يتم من خلالها تبادل 
يِؤثر ذلك في طبيعته القانونية، فهو لا يخرج عن يجاب والقبول والتعبير عن الإرادة، دون أن الإ

القواعد العامة من حيث المحل أو الأطراف، حيث يجوز أن يرد على مختلف الأشياء والخدمات 
قائما ل غير أن تميزه يظالقابلة للتداول، ويبرم بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على السواء، 

  3وإثباته. في اعتماد الوسيط الإلكتروني كإطار لانعقاده

                                                           
لكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص: قانون أعمال، ، إبرام العقد الإبلقاسمحامدي   1

 .32، ص2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
دد ، ع57، مجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصاديةحمودي فريدة، "خصوصية العقد الإلكتروني"،  2
 .264، ص 2020بن يوسف بن خدة، الجزائر، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 4
، مجلة الفكر القانوني والسياسيعشير جيلالي، قاشي علال، "النظام القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري"،  3

 .709، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 2، عدد 6مجلد 
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 مطلب الثانيلا
 لهالمشابهة العقود و لكتروني الإ العقد بين تميز 

ة أشكال العقود المستخدمة في الوقت الحالي نتيج حد أبرزألكتروني الإلقد أصبح العقد 
مما  ،ةالمعاملات التجارينت في مختلف الانتر الاعتماد المتزايد على شبكة  و انتشار التكنولوجيا 

لحاجة االعقود عن بعد دون إبرام يمكن  إذ ساهم تسهيل عملية التعاقد وجعلها أكثر سرعة و مرونة 
ابه قد تتشأخرى من وجود عقود في بالرغم  ،لكترونيةعبر الوسائل الإ مادياالأطراف التقاء إلي 
تجعله مختلفا الخصائص  بمجموعة من ي يمتازكترونلالعقد الإأن إلا ، في بعض الجوانبمعه 

حه ما يمن ،أو في محتوى وطبيعة التعاملات التي ينظمهاإبرامه طريقة  سواء في عن هذه العقود،
 الحديثة.الأعمال طابعا مميزا يعكس تطورات العصر الرقمي و متطلبات 

يفية كمشابهة له في التطرق إلى تميز العقد الالكتروني عن العقود الوفي هذا السياق سيتم 
في  هة لهإلى تميز العقد الإلكتروني عن غيره من العقود المشاب وبعدها التعاقد في )الفرع الأول(،

 البيئة الرقمية في )الفرع الثاني(.
 الأول الفرع

 عن العقود المشابهة له في كيفية التعاقدلكتروني الإ تميز العقد 
سائل القبول عبر الو يتم العرض و  حيث ق التعاقد،ا حديثا في طر الالكتروني نوع العقديمثل 

غيره من  تختلف عن خاصةويمنحه خصائص  في انعقاده، المرونةسرعة و ال يوفرما  لكترونية،الإ
 . الأخرى  عن غيره من العقودتنفيذ الآلية  في العقود مما يجعله فريدا

 عن العقد التقليديلكتروني الإ تميز العقد  :أولا
ر آثاإحداث قصد متوافقتين بإرادتين بالقبول بين الإيجاب ارتباط بأنه ليدي العقد التقف عر ي

عبر وسيلة إرادتين بين  بالقبولالإيجاب نه ارتباط كتروني على ألعرف العقد الإي، كما ةقانوني
 .1تحقيق الآثار القانونية التي يقرها القانون  ، بهدفلكترونيةإ

                                                           
 .51علاء محمد الفواعير، مرجع سابق، ص  1
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 لا يختلف من حيث المبدأ أو الجوهر عن ونيالإلكتر العقد  أنمنطلق يتضح ومن هذا ال
، إذ يقوم كلاهما على ذات الأساس، والمتمثل في توفق الإرادتين التقليديالعقود الورقية التقليدية 

 .1لإحداث الأثر القانوني
ع أطراف العقد في مجلس جم يتم هكون عن العقد التقليدي كترونيلقد الإيختلف الع

 أما بصرية، وسائل سمعية عبرإمكانية إجراء التعاقد متعاقدين مع مادي لل حضور دون فتراضي إ
مراحل لإتمام فعليا الأطراف العقد التقليدي فيقوم على مجلس عقد حضوري مادي حيث يتواجد 

في كترونية، بما لخلال الوسائط الإكتروني لالإمراحل التعاقد جميع وبناء على ذلك تنجز  التعاقد،
هناك بحيث  .2التقليدية  لكترونية محل النقودحلت وسائل الدفع الإ ت  حيثبالالتزاماذلك الوفاء 

إحدى كتروني عبر لالإيتم دفع المقابل المالي في العقد إذ تسديد الثمن، أسلوب اختلاف من حيث 
حافظ  بوسيط مالي، الإلكترونية، الاستعانةالنقود  ،قة الائتمانكترونية مثل بطالسائل الدفع الإو 

في المقابل يسدد الثمن  الطريق الدفع المباشر، أو عن حافظ النقود الافتراضية،كترونية، للإالنقود ا
 .بالأساليب التقليدية المعروفةفي العقد التقليدي 

في الحماية التي منحتها له التشريعات أساسا التقليدي   لكتروني عن العقدالعقد الإ يختلف
تبدأ بالنسبة لبيع السلع  عن التعاقد خلال مدة محددة، حيث أقرت للمستهلك حق العدولب  الحديثة،

العقد لا يختلف ذلك العقد، ومع إبرام وبالنسبة لتقديم الخدمات من تاريخ  من تاريخ استلامها،
يرد على السلع أو الخدمات متى كان أن يمكن إذ العقد التقليدي في باقي الجوانب لكتروني عن الإ

 .3دي، سواء كانوا أفرادا أو مؤسساتفه هم أنفسهم أطراف العقد التقليالتعامل مشروعا، كما أن أطرا
 

 
 

                                                           
1 MEHDAOUI Kamal, La formation du contrat électronique international: le formalisme au 

regard de la Convention CNUDCI 2005, Mémoire de maitrise en droite international 

Université du Québec à Montréal, 2010, p9. 
 .51علاء محمد الفواعير، مرجع سابق، ص   2
، كلية المأمون، العراق، 4، عدد 5، مجلد مجلة أفاق للعلومعضيد عزت حمد، "العقد الالكتروني )دراسة مقارنة("،  3
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 عبر الهاتف كتروني عن التعاقدلتميز العقد الإ  :ثانيا
الفوري كتروني مع التعاقد عبر الهاتف في طبيعتهما باعتبارهما صورا للتعاقد ليتقارب التعاقد الإ

غائبين  انعقادهما يتم بين أطراف يعدون  أنعلى الرغم من  حيث يختفي عنصر الزمن والمباشر،
 .1الأقل المكان علىحيث من 

 إذ الإرادةالتعبير عن كتروني بالاختلاف عن التعاقد عبر الهاتف من حيث لالإ يتسم التعاقد
كتابة عبر البريد وسائل متنوعة تمكن الطرفين من التفاعل بالصوت والصورة أو بالباستخدام يتم 

ر يقتصشفهيا و الإرادة تبادل  التعاقد الهاتفي فيقتصر على أما نترنت،لإاوصفحات لكتروني الإ
ر غير محدد من و جمهكتروني لالإالعرض في التعاقد يوجه إذ الصوت فقط،  فيه علىالتواصل 

بينما يكون العرض في التعاقد الهاتفي مخصصا لشخص معين، بالنسبة للهاتف  ،الأشخاص
لكتروني، حيث بين التعاقد الإ اختلاف جوهري بينه ال فلا يوجدالنق بالنسبة للهاتفأما الثابت، 

 .2نترنت اللاسلكيالإخصائص خصوصا مع توفر تقنية  يشترك كلاهما في عدة
 التلفزيون  كتروني عن التعاقد عبرلالعقد الإ تميز ثالثا: 

م خدمة باستخدا يعتبر البعض التعاقد عبر التلفزيون بمثابة قيام الشخص بطلب بضاعة أو
رغم وسائل الاتصال السمعية البصرية  عرض هذا القبول من خلال إثروذلك  نيتيل،الم الهاتف أو

إلى كتروني والتعاقد عبر التلفزيون من حيث كون الرسالة الموجهة لالتشابه بين التعاقد الإأوجه 
في لام الإعوسيلة أن  إلاموحدة بالنسبة لكافة العملاء وتقدم في قالب سمعي بصري ،الجمهور 

بطبيعته الزمنية المؤقتة الأخير التعاقد عبر التلفزيون تتمثل في البث السمعي البصري .ويتميز هذا 
 3فحسب.الإذاعة خلال مدة لا إيستمر  بالزوال السريع لكونه لاإذ يتسم 

تصال الهاتفي أو نظام عبر الإلتلفزيون يتم تبليغ القبول عادة في التعاقد عن طريق ا
للموجب الإعلام يتيح  نّ كتروني فإلفي التعاقد الإأما ، موافقتهإبداء بما يتيح للموجب له  نيتيل"،"الم

                                                           
يبان للدراسات القانونية مجلة الببن دواد حسين، عاشوري وهيبة، "التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به"، - 1

 .109، ص 2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، 5عدد ، والسياسية
بوقجار حسين، أثار عقد البيع الإلكتروني، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر، تخصص: قانون الإعلام  2

 . 16، ص 2024ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، الآلي والإنترنت، كل
 .94خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق، ص  3 
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 الخاص بالموجب كترونيلتعاقد و شروطه من خلال الموقع الإعلى كافة تفاصيل ال طلاعالإ له
عن القبول في هذا النوع من التعاقد من خلال يعبر  حقوقه،لتزامه و بما يضمن فهمه الكامل لا

القبول بشكل إرادة لكترونية أخرى تؤكد بأي وسيلة إكتروني أو لأو عبر البريد الإ دل المراسلاتاتب
 .1واضح
 التلكسكتروني عن التعاقد عبر الفاكس و لتميز العقد الإ  رابعا:

يقوم  هو جهاز يستخدم لنقل نسخ مطابقة من المستندات أو الرسائل عبر الهاتف، الفاكس
مع ملاحظة وجود فاصل زمني بين  الجهاز المستقبل،للأصل إلى اثلة نسخة ممالجهاز بإرسال 

 .2المرسل إليه ورد الفعل منالإرسال 
مباشرة دون إرسالها حيث يتم  البيانات عبر الطباعة،لإرسال هو جهاز يستخدم  التلكس

الاستقبال. ويحدث التأخير فقط في حال عدم و الإرسال فاصل زمني ملحوظ بين عملية  وجود
 .3إرسالها ود مستلم للبيانات في لحظةوج

كتروني عن التعاقد عبر الفاكس والتلكس، حيث يعتمد لوبناء على ذلك، يختلف التعاقد الإ
تتطلب الرسائل المرسلة بهذه الوسائل معالجة بيانات  لذلك لا وجود وثيقة فعلية،الأخير إلى هذا 

لكتروني فيتمتع بطبيعة غير التعاقد إ أما .يكتفي الطرف المستقبل بطباعتها على الورق  بالحاسوب،
وسائط ل تسجل على ب الأطراف،على الورق موقع من ثابتة  تفاقتكون مكونات الإ لاإذ  مادية،

 .4لكترونيةإ
 نيتيل المعبر التعاقد كتروني عن لتميز العقد الإ  خامسا:

شة دون كوسيلة اتصال مرئية تستخدم لعرض النصوص على الشا يصنف جهاز المنيتيل
 ويعد التعاقد من خلاله من قبيل توصيله بخط هاتفي. ويستلزم استعماله نقل الصور،إمكانية 

عتبر كما ي ،الأخر به ا لوجود فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الطرفنظر   التعاقد بين غائبين،
 بعد.التعاقد عن صورة من صور 

                                                           
 .109بن داود حسين، عاشوري وهيبة، مرجع سابق، ص 1
 .109مرجع نفسه، صال 2
 .60- 58لزهر بن سعيد، مرجع سابق، ص. ص  3
 .95مرجع سابق، صخالد ممدوح إبراهيم،   4
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عبير من حيث وسيلة التّ لكتروني الإعقد نيتيل مع الا السياق يتشابه التعاقد عبر الموفي هذ
الأخير يتيح هذا  إذقل تطورا، يظل أإلا أنه كتروني، لستخدام البريد الإلاسيما عند إ ،الإرادةعن 

بوجود خاصية تفاعلية كما يتميز العقد الإلكتروني  ية ومقاطع الفيديو،الصور والملفات الصوت نقل
 .1نيتيل يتوفر في التعاقد عبر الم وهو لا ،والقبولالإيجاب بين  ضمن وحدة الزمنت

 
 الثانيالفرع 

 البيئة الرقميةله في  كتروني عن غيره من العقود المشابهةلتميز العقد الإ 
    الاتفاقيات ظهور عدة أنواع منإلى المعاملات في البيئة الرقمية أدى  انتشار

ود التي تجعله مختلفا عن العق بخصائصهالذي يتميز لكتروني العقد الإومن بينه ، الإلكترونية
 طبيعة استخدامه ووظائفه القانونيةمن حيث  له المشابهة

 المعلوماتي الإيواءن عقد كتروني علتميز العقد الإ  :أولا
بين طرفين، يلتزم بموجبه أحدهما بصفته مقدم  بأنه اتفاق قانوني يبرمالإيواء عقد يقصد ب 

نية التي يملكها، وذلك التقّ الإمكانيات زءا من جُ الأخر بأن يضع تحت تصرف الطرف  خدمة،
في قيام  لتزامهذا الإيتجسد و  الإمكانيات،من هذه  ستفادةبهدف تمكنيه من تحقيق مصالحه والإ

     الحاسوب الذي حددة على القرص الصلب ضمن النظاممقدم الخدمة بتخصيص مساحة م
لكتروني ستعمال الموقع الإالشبكة وإإلى لولوج بما يتيح للمشترك تخزين بياناته وتمكنيه من ا يديره،

 .2وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين معلوماته فيه، إيداع الذي قام ب
لكترونية في عقد تشكل الوسيلة الإإذ  ،لكترونيبالاختلاف عن العقد الإالإيواء عقد يتسم 

لوسيلة الإلكترونية في العقد في حين تعد ا من موضوع العقد ومحله،أساسيا  جزءاالإيواء 

                                                           
ثليجان غادة، بلحداد مريم، النظام القانوني لعقود التعاقد الإلكتروني في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في  1

، 2024القانون، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، 
 . 15ص 

، 2008ريب شلقامي، التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية )دراسة مقارنة(، د ط، دار الجامعة الجديدة، شحاته غ 2
 .69ص
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الفرق الجوهري بين  أن يتضحومن هذا المنطلق ، إرادة الأطرافلكتروني مجرد أداة للتعبير عن الإ
 .1لكترونيةدى اعتماد كل عقد على الوسيلة الإيكمن في م العقدين
 الدخول في الشبكةعقد لكتروني عن تميز العقد الإ  ثانيا:

يبرم  بين العميل أو المشترك  وهو اتفاقنترنت، الإ خدمة في الاشتراكأيضا بعقد يعرف 
يانا بمتعهد إليها أحوالتي يشار  نترنت من جهة أخرى،ن جهة، والشركة المزودة لخدمة الإم

نترنت من أبرز نية  يعتبر الاشتراك في شبكة الإومن الناحية التق ،2عامل الاتصالات أوالوصول 
ين على ذلك يتمثل الالتزام الرئيسي للمتعهد بخدمة الدخول في تمك ناء، ب3لكترونية أهميةقود الإالع

أن الشبكة إلى كما يمكن لعقد الدخول  نترنت مقابل أجر محدد،المستخدم من الاتصال بشبكة الإ
  لإتمام  فير المواد والمستلزمات الضرورية، مثل التزام المتعهد بتو تكميليةيشمل التزامات 

 .4، بما يضمن استمرارية وجودة الاتصالالصيانةأعمال بأو الالتزام  الاتصال،
طوة ير خخالأهذا يعد  إذ نترنت،شبكة الإإلى لكتروني عن عقد الدخول ويختلف العقد الإ

، ومن إثباتهو المترتبة عليه الالتزامات كتروني، ولتنفيذ لالعقد الإلإبرام غنى عنها  تمهيدية أساسية لا
وبناء على  لكتروني،نترنت عقد ملزما لقيام العقد الإشبكة الإإلى  هذا المنطلق يعتبر عقد الدخول

أن الناحية، على الرغم من  من هذهيختلط به  و لا لكترونيذلك فهو مستقل تماما عن العقد الإ
 .5كترونيةلعقود التجارة الإإلى كونهما ينتميان أخرى كلا العقدين يتشابهان من الناحية 

 روني عن عقد الاشتراك في البنوك لكتتميز العقد الإ  :ثالثا
تفاق يبرم بين مزود المعلومات والعميل لاشتراك في بنوك المعلومات بأنه إيعرف عقد ا
حيث  ويعد من قبيل عقود المقاولة التي تتعلق بتقديم خدمة محددة للعميل، ،المستفيد من الخدمة

انات معينة، وذلك عن طريق كود بيقاعدة  إلى على منحه حق الدخولمع المزود الأخير يتفق هذا 
                                                           

وازي ديهية، دوجديد ليندة، صعوبة توطين العقد الإلكتروني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون  1 
 .24، ص 2020مولود معمري، تيزي وزو، الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

 .75محمد أمين الرومي، مرجع سابق، ص  2
 .110بن دواد حسين، عاشوري وهيبة، مرجع سابق، ص  3
 .71-70إيمان مأمون أحمد سليمان، مرجع سابق، ص 4
المجلة الدولية للفقه ("، جهاد محمود عبد المبدي،"الحق في الرجوع عن العقد الالكتروني )دراسة تحليلية لعقود الاستهلاك 5

 .152، ص2023، جامعة عين شمس، مصر،1، العدد 4، المجلد والقضاء والتشريع
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أو رقم خاص، بما يسمح له الاطلاع على المعلومات والحصول عليها وفق الشروط المتفق 
 .1يهاعل

رئيسية آلية  لكترونية وني في الاعتماد على  الوسائل الإلكتر يشترك هذا العقد مع العقد الإ
إلى لكترونية دون الحاجة ت الإعبر منصاالأطراف و التنفيذ، حيث يتم التعامل بين للإبرام 

حيث يركز عقد الاشتراك في بنك  ،المحلفي طبيعة يختلفان هما إلا أنّ الحضور الشخصي، 
 .2قاعدة البياناتإلى ستفادة من خدمة الوصول لمعلومات على تمكين العميل من الإا

 فتراضيالمتجر الإإنشاء لكتروني عن عقد تميز العقد الإ  رابعا:
الويب يمكن على شبكة الصفحات ه صفحة أو مجموعة من لافتراضي بأنّ يعرف المتجر ا

ومن  بالمركز التجاري الافتراضيإطار ما يعرف يندرج ضمن نترنت، و عبر شبكة الإإليها الوصول 
لكترونيا. ويعد هذا النوع من التعاملات لتاجر من عرض منتجاته أو خدماته إخلال هذا يتمكن ا

لكونه ينشئ علاقة نظرا  ويطلق عليه أحيانا "عقد المشاركة"، لكترونية،بيل عقود الخدمات الإمن ق
ضمن المركز التجاري الافتراضي  ،فتراضي شريكابح بموجبها المتجر أو البوتيك الإتعاقدية يص

 .3الذي يجمع عدة متاجر في فضاء الكتروني واحد
 إذ فتراضي،متجر الإالإنشاء عقد لكتروني يتميز عن يتضح من خلا ما سبق أن العقد الإ

رة ممارسة النشاط التجاري عبر لكتروني و قيامه على فكبالمجال الإ هأن الأخير برغم من ارتباط
لكتروني الذي ينشأ وسائل إلكترونية على عكس العقد الإيشترط أن يتم ابرمه دائما ب لاإذ نترنت الإ

وعليه  لال شبكة دولية عالمية،و القبول عبر وسائل سمعية وبصرية من خالإيجاب دائما بتلاقي 
  .4عن الإرادة بين العقدين من حيث طبيعة التعبير يظهر الاختلاف

 
 
 

                                                           
 .70شحاتة غريب شلقامي، مرجع سابق، ص 1
 .20بوقجار حسين، مرجع سابق، ص 2
 .73إيمان مأمون أحمد سليمان، مرجع سابق، ص 3
 .23وازي ديهية، دوجديد ليندة، مرجع سابق، ص4



 مي للعقد الإلكترونيالإطار المفاهي                                           ل الأول            الفص

26 
 

 لكترونيالإ لكتروني عن عقد الإعلان تميز العقد الإ  :خامسا
كل وسيلة تهدف إلى التأثير النفسي على الجمهور لتحقيق ه جانب من الفقه بأنه يعرف

 ةالتي تبرم بغرض نشر إعلانات محددأنه يشمل العقود لأخر كما يعرفه البعض اأهداف تجارية، 
تعرض هذه نترنت، و الإالإرسال أو سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مهنية، عبر قنوات 

 عليها.نترنت، بحيث يمكن لكل مستخدم لهذه الشبكة الاطلاع الإعلانات على مواقع الإ
علان مثل الصور يشمل جميع أشكال الإ هما المادي الذيكما يضم الإعلان عنصرين أساسيين 

 .1ق الربحيركز على تحقيالمعنوي العنصر غيرها أما الثاني هو الصحف المجلات و 
يتم إبرامه عبر الإنترنت، إذ يختلف العقدين من حيث موضوع يتضع أن كلا العقدين 

قط و المهنية فالعقد، إذ يقتصر موضوع عقد الإعلان الإلكتروني على نشر الإعلانات التجارية أ
ت عبر الوسائل الإلكترونية، بينما يركز العقد الإلكتروني على إبرام وتنفيذ مختلف المعاملا

 الإلكترونية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 110حسين، عاشوري وهيبة، مرجع سابق، ص داود بن 1
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 المبحث الثاني
 العقد الإلكترونيتكوين 

 العقد الإلكتروني يمر وفق مسار تدريجي يبدأ بمرحلة المفاوضات تكوين نمن المعلوم أ
ن طار مإالأطراف التصورات الأولية والاقتراحات ومناقشة التفاصيل الجوهرية في  التي يتبادل فيها

رادتين، وإذا تمت مرحلة وجهات النظر والوصول إلى توافق إ المرونة والانفتاح، قصد تقريب
ة من نعقاد التي تتجسد فيها إرادة النهائين الأطراف سينتقلون إلى مرحلة الإالتفاوض بنجاح فإ

الإيجاب والقبول بما يودي إلى إبرام العقد في صورته القانونية عبر الوسائل  خلال تلاقي
 الإلكترونية.

ل( الأو  ولذلك سنتطرق في هذا المبحث إلى المرحلة التمهيدية لإبرام العقد الالكتروني في )المطلب
ب ي )المطلني فلكترو باعتبارها مرحلة سابقة لبلورة التعاقد، ثم إلى المرحلة التعاقدية لإبرام العقد الا

 لثاني( بوصفها المرحلة النهائية.ا
 المطلب الأول

 المرحلة التمهيدية لإبرام العقد الإلكتروني
     نعقاده لمرحلة أولية تسمى مرحلة التفاوض يتعرض العقد الإلكتروني قبل إ 

من خلالها تبادل الإلكتروني، وتعتبر من أهم المراحل التي يمر عليها العقد الإلكتروني، بحيث يتم 
جل الوصول إلى اتفاق، بين أطراف العقد من أ التحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والآراء والمساومة

وقد حلت محل التفاوض التقليدي المباشر الذي لم يعد ملائم لطبيعة المعاملات الحديثة وخاصة 
ي ضرورة يفرضها واقع مع ظهور العقود الإلكترونية، وأصبح اللجوء إلى التفاوض الإلكترون

 .1المعاملات الإلكترونية

                                                           
مباركية تومية، بن سعدي نجوى، التفاوض الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في  1

يج، الحقوق، تخصص قانون إعلام ألي وأنترنت، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البشير الابراهيمي، برج بوعرير 
 .7، ص 2023
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صور التفاوض الإلكتروني في )الفرع الأول( وبيان المقصود بإذن سنحدد في هذا المطلب 
 لكترونيلتزامات التي تقع على المتفاوض الإالاتحديد في )الفرع الثاني(، مع التفاوض الإلكتروني 

 )الفرع الثالث(.
 الفرع الأول

 وض الإلكترونيالتفامقصود بال
من خلال الحوار والمناقشة بسأن ، أطراف المعنية يفيد التفاوض معنى المساومة وتبادل الآراء بين

مشترك بشأن موضوع  إلى إتفاق وصولاالمسائل محل الاهتمام، بقصد تقريب وجهات النظر، 
 ، وما يميز التفاوض الإلكتروني أنه يتم عبر وسائل إلكترونية.1معين

 لتفاوض الإلكتروني يفأولا: تعر 
نه عبارة عن تفاوض تقليدي، يتم عبر لكتروني على أيمكن صياغة تعريف للتفاوض الإ

برامه في المستقبل، الهدف عن مرحلة تمهيدية للعقد المراد إ وسائل الاتصال الحديثة، فهو عبارة
 .2نعقاد العقدلإ وط و المسائل الجوهرية اللازمةمنه تبادل الآراء و الاستشارات ومناقشة الشر 

غلب التشريعات المقارنة لم تنص صراحة  على التفاوض الإلكتروني، برغم كونه يتضح أن أ 
بحيث  مرحلة تمهيدية لإبرام العقد الإلكتروني، كما خلت من نصوص القانونية التي تضبط أحكامها

ن هذه التشريعات ، غير أ3ريعيتركت أمر تنظيمها لاجتهاد للفقه والقضاء لسد هذا الفراغ التشّ 
شأن المشرع الجزائري  لقواعد العامة، كما هوصورة ضمنية لمرحلة التفاوض وذلك إستنادا لأشارت ب

إذا اتفق من ق م ج التي تنص:"  65 تطرق ضمنيا للتفاوض من خلال بعض المواد ومنها المادة
ان عليها فيما بعد الطرفان على جميع مسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفق

 .4"ولم يشترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد مبرما...

                                                           
مجلة البحوث في العقود وقانون محروق خولة، بن يسعد عذراء، "خصوصية مرحلة التفاوض في عقد البيع الإلكتروني"،  1

 .165، ص2024، الجزائر، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة3، عدد 9، مجلد الأعمال
دراسات في حقوق ة في التفاوض الإلكتروني في مجال عقود التجارة الالكترونية الدولية"، زوڨاغ نادية، "مبدأ حسن الني 2

 .14، ص 2020، الجزائر، 1، عدد 4، مجلد الإنسان
 .48قاسم، مرجع سابق، ص بلحامدي  3
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  4
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الاتفاق  "تشير إلى الوعد بالبيع التي تنص:ج  م قمن  1الفقرة  71كما أن نص المادة  
ذا الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إ

 . 1"عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها
ترك مسائل التفصيلية أشار المشرع الجزائري على وجوب الاتفاق على المسائل الجوهرية و 

عتبارها تمهيدا للعقد، غير أن عد بالتعاقد حكم مرحلة التفاوض بإالو بخذ يمكن الألاحقا، كما 
لم ينص عليه صراحة على هذا المعنى، وكان من الأجدر أن يعبر بوضوح بصياغة تفيد المشرع 

بأن الاتفاق والتفاوض يعدان تمهيدا للعقد، ومن ثم يمكن القياس عليها وتطبيقها على العقود 
 .2الإلكترونية

ينص بالرغم من حداثته، يتبين لنا أنه لم يجدر الإشارة أن في قانون التجارة الالكترونية  
هي على تعريف لمرحلة المفوضات، وتصديا لهذا فراغ تشريعي يمكن تعريف التفاوض الإلكتروني 

قتراحات والمساومات من طرف المتفاوضين عبر وسائل حلة تمهيدية يتم فيها التبادل للإمر 
أ حسن النية والتوازن في ، ويكون مؤسس على مبدإلكترونية بهدف إبرام العقد أو صفقة مستقبلية

 .3المصالح
 لكتروني التفاوض الإ  ثانيا: خصائص  

 يلي: برازها فيماإن يكمو  بجملة من الخصائص التي تعكس طبيعته التقنية يتسم
العقد تصرفا إراديا واختياريا، فلا تنشأ في يعد التفاوض  :التفاوض الإلكتروني تصرف ارادي-1

الدخول ومباشرة المفاوضات أو  لىالأطراف واتجاهها إ ملية التفاوضية إلا بتلاقي إرادةالع
اللحظة الأخيرة وأساس هذا يرجع  نسحاب منها ولو فيفيها بقصد إبرام عقد معين أو الإ ستمرارالإ

 .4لى مبدأ حرية التعاقديةإ

                                                           
 .سابق مرجع ،58-75 رقم أمر 1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  سابقة للتعاقد )دراسة مقارنة("، معزوز دليلة، التفاوض الالكتروني كمرحلة 2

 .285، ص 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 01عدد  ،05، مجلد والسياسية
 .286مرجع نفسه، صال 3
لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص طمشة موسى، التفاوض في مجال عقود التجارة الإلكترونية، مذكرة مقدمة  4

 .29، ص 2014، سكيكدة، 1955أوت  20قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 حتماليةالتفاوض الإلكتروني نتيجته إ -2
غير  حتمال عليها وعدم اليقين، بمعنى منسم مرحلة التفاوض بهيمنة عنصر الإتت     

حتمال عدم التوصل الى ي إلى نجاحها أو فشلها، كما يظل إالمعروف إذا كانت المفاوضات ستنته
رس حرية الأطراف في اتفاق قائم حتى في المراحل المتقدمة في المفاوضات، الأمر الذي يكّ 

 ، وعليه فإن نتائج مرحلة التفاوض غير1خرى العدول والبحث عن بدائل تعاقدية أالاستمرار أو 
 مؤكدة وقد لا تؤدي إلى إبرام العقد النهائي.

 التفاوض الإلكتروني مرحلة ممهدة للعقد المستقبلي -3
التفاوض مرحلة تمهد لإبرام العقد فهو يهدف إلى الإعداد والتحضير لإبرام العقد النهائي 

م الطرفان نه يهدف في النتيجة إلى إبرام العقد بعد أن قايلزم الطرفين فإلا كان التفاوض  وإذا
لبلورتها إلى اتفاق  تفاقات مرحلية تقود الطرفان في النهايةالتمهيد له بالتفاوض للتوصل إلى إب

 .2نهائي
 التفاوض الإلكتروني يقوم على التبادل والأخذ والعطاء -4

يتميز التفاوض الإلكتروني بكونه عملية تبادلية تقوم على الاخذ والعطاء، من خلال تبادل 
قتراحات بين الأطراف بقصد الوصول إلى اتفاق مشترك، ويستوجب هذا التبادل وجود العروض والا

    امه من جانبطرفين أو أكثر لديهم رغبة حقيقية في التواصل والتفاوض، إذ لا يتصور قي
      .3في إطار بيئة إلكترونية يحقق التوازن بين مصالح الأطراف تفاقواحد، كما يهدف إلى إ

 لكتروني يتم عبر وسيلة الكترونيةالتفاوض الإ  -5
وهذه الأخيرة لا  أهم خاصية يختص بها التفاوض الإلكتروني وجود الوسيلة الإلكترونية إنّ 

نتشارها من أجل مواكبة العصر الحالي، وتجدر الإشارة أن الوسائل عمالها وإستحصر لها نتيجة إ

                                                           
بلحاج محفوظ، التفاوض الإلكتروني في العقود التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: إعلام  1

 .17، ص 2024وم السياسية، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج،آلي وإنترنت، كلية الحقوق والعل
 .30طمشة موسى، مرجع سابق، ص 2
بوكريريس سهام، التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  3

، ص 2022والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه في القانون، تخصص: قانون العقود، كلية الحقوق 
25. 
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في تسهيل عملية التفاوض ، كما أنها  الإلكترونية وفرت خدمات جوهرية كنقل البيانات التي تساعد
تتيح للراغبين في التعاقد طرق متطورة للإعلان عن السلع والخدمات،   دون حاجة للتواجد المادي 

 .1فتراضي كونه يتم عن بعدكون هناك مجلس حقيقي وإنما حكمي إللطرفين أي لا ي
 الفرع الثاني 

 التفاوض الإلكترونيطرق 
 عقود الإلكترونية تبع ا لتطور وسائل الإتصال الحديثة، ومنفي الطرق التفاوض تتنوع 

 .مؤتمرات الفيديو ، وكذلكالمحادثة والمشاهدة الإلكترونيةو  البريد الإلكترونيأبرزها 
 لكترونيالتفاوض عبر البريد الإ  أولا:

بين الأطراف، حيث يتم من خلالها تعتبر من أهم الطرق الشائعة التي يتم فيها التفاوض 
 المتفاوضين، كما يمكن أن يشمل ذلك تبادل الصور والرسومات دل الرسائل الإلكترونية بينتبا

والتصاميم والملفات وغيرها من الوسائط، الأمر الذي يمنح البريد الإلكتروني مرونة وفعالية أكبر 
 .2في تقريب وجهات النظر وإتمام عملية التفاوض

 دة الإلكترونيةثانيا: التفاوض عن طريق المحادثة والمشاه
يمكن أن يتم التفاوض في العقد الإلكتروني أيضا بواسطة المحادثة الإلكترونية، ويقصد 
بذلك تواجد شخصين أو أكثر متصلين بشبكة الإنترنت يتبادلون الحديث في الزمن نفسه، سواء عن 

حادثة المرئية طريق الكتابة أو عبر محادثة صوتية، كما قد تتم علية التفاوض من خلال تقنية الم
ودة بكاميرات مثال الهاتف النقال، بما يمكن التي تتيح تبادل الصوت والصورة بإستعمال أجهزة مز 

 .3الأطراف من الرؤية والإستماع بوضوح، دون الحضور المادي لأطراف المتفاوضة
 ثالثا: التفاوض عن طريق مؤتمرات الفيديو

مستخدمة في التفاوض في العقود الإلكترونية، تُعد مؤتمرات الفيديو من الوسائل الحديثة ال
لاسيما في المعاملات المحلية والدولية عبر قاعات مجهزة بشاشات وكاميرات تصوير تتصل 

                                                           
 .29-27، ص مرجع سابقبوكريريس سهام،  1
مجلة معالم للدراسات القانونية ارجيلوس رحاب، مسعودي يوسف، "الإطار القانوني للتفاوض في العقد الإلكتروني"،  2

 .57، ص2018كز الجامعي تندوف، ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المر 03عدد ، والسياسية
 .170محروق خولة، بن يسعد عذراء، مرجع سابق، ص 3
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أو التفاوض بشأن صفقة  مباشر بقاعة مماثلة لدى الشركات الأخرى، وعند الرغبة في إبرام عقد
الوقت نفسه الطرف الآخر بالصوت في معينة ، يجلس كل طرف في قاعة مؤتمراته  فيرى أمامه 

  .1والصورة ليتم التفاوض بشكل مباشر
 رع الثالثالف

 لتزامات المتفاوض الإلكترونيإ
ع على أطراف العقد، بهدف الوصول لتزامات تقعن التفاوض في العقد الإلكتروني إينشأ 

 لى اتفاق يتم من خلاله إبرام العقد المنشود. إ
 الدخول في التفاوضلتزام المتفاوض بأولا: إ

تفاق الطرفين على الشروع في التفاوض، التزام يقضي بالدخول الجدي والفعلي يترتب على إ
روني في في عملية التفاوض قصد التوصل إلى إبرام العقد النهائي، بحيث يلتزم المتفاوض الإلكت

في الآجال المحددة أو قتراحات المتعلقة بالعقد المزمع إبرامه مستقبلا مباشرة الحوار وتبادل الإ
خلال مدة معقولة عند عدم تحديدها، وبنية جادة من أجل الوصول إلى اتفاق معين، حيث لا 

عد مسؤولا عن الأضرار ي متناع أو التأخير في مباشرة التفاوض، وإلاّ وز لأي من الطرفين الإيج
 .2التي قد تلحق بالطرف الآخر نتيجة ذلك

    تفاوض على الطرفين، كما قد يقتصر على عاتق لتزام بالدخول في القد يقع الإ
لطرف الآخر وتقديم أحدهما، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف الملزم أن يبادر إلى دعوة ا

 .3قتراحات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، أو عرض الدراسات التي يقوم التفاوض على أساسهاالإ
 لتزام المتفاوض بحسن النية ثانيا: إ

رحلة التعاقد لتزاما جوهريا في مرحلة المفاوضات التي قد تسبق مالالتزام بحسن النية إيعد 
لتزام  الطرفين، ويستوجب من كل منهما إحترامه والإلزام تبادلي يقع على كلاالإلكتروني، يعتبر إ

بمقتضياته في جميع مراحل المفاوضات، لتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية الرجل المعتاد، فلا 

                                                           
 .170، صسابقمرجع ، محروق خولة 1
 .59ارجيلوس رحاب، مسعودي يوسف، مرجع سابق، ص 2
 .1018موازي نور الدين، مرجع سابق، ص 3
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جوز للمتفاوض أن يدفع مسؤوليته بمجرد إثبات أنه بذل ما في وسعه للوفاء بهذا الالتزام دون ي
 .1الوصول إلى النتيجة المرجوة ألا وهي سير المفاوضات بمبدأ حسن نية

والثقة والشفافية  بحسن النية هو إعمال مبادئ الصدق والأمانة والاستقامة والصراحةويقصد 
ستمرار فيها والإ كذا النزاهة وصيانة مصلحة الأطراف في إدارة المفاوضاتحتيال و وعدم الغش والإ

 .2لإنجاحها بكل الوسائل، كذلك يحقق الأمن القانوني ويدعم الثقة المتبادلة واستقرار المعاملات
ريعات المقارنة مبدأ حسن النية باعتباره قاعدة عامة تحكم مختلف تكرس العديد من التشّ 

عاقدية سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه، في حين هناك تشريعات أخرى لا مراحل العلاقة الت
أغلب التشريعات به  في مرحلة تنفيذ العقد، وهذا ما أخذ تنص على مبدأ حسن النية صراحة إلاّ 

يجب تنفيذ على أنه:" ج  م قمن  107، ومنها المشرع الجزائري الذي نص في المادة 3العربية
احة أن تنفيذ العقد يتم وفق لما ، تقرر هذه المادة صر 4"اشتمل عليه وبحسن النيةالعقد طبقا لما 

مرحلة المفاوضات السابقة ومع مراعاة مبدأ حسن النية، كما يمتد ضمنيا ليشمل  شتمل عليهإ
 .5للتعاقد
 لتزام المتفاوض بالإعلام والتعاون ثالثا: إ

 لتزام بالإعلامإ-1
برام العقد الإلكتروني، والذي السابق لمرحلة إلتزام القانوني يقصد بالإلتزام بالإعلام ذلك إ

 يفرض على أحد المتعاقدين الذي يحوز البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه، أن يفصح

                                                           
مجلة القانون عقود التجارة الإلكترونية"،  بلاوي عبد القادر، أقصاصي عبد القادر، "النظام القانوني للمفاوضات في 1

 .160، ص2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 01عدد ، 08، مجلد والمجتمع
بلحاج العربي، النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الجزائري والمقارن )دراسة فقهية  2

، ص 2019نة مدعمة بأحدث اجتهادات المحكمة العليا(، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، قضائية مقار 
158-159. 

 .161بلاوي عبد القادر، أقصاصي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  4
 .171بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 5



 مي للعقد الإلكترونيالإطار المفاهي                                           ل الأول            الفص

34 
 

خر وذلك عبر الوسائل اسب وبكل شفافية وأمانة للطرف الآعنها إفصاحا واضحا وفي الوقت المن
 .1الإلكترونية

لتزام بالإعلام بعدم التكافؤ الواضح بين الأطراف من حيث المعرفة والخبرة، إذ يتميز الإ
ينفرد الطرف المهني بإحاطة الواسعة بعناصر العقد، في حين المستهلك في مركز ضعيف 

تها في هذه معلوماتيا، وهذا ما أبرز محدودية الحماية التقليدية القائمة على عيوب الإرادة، لعدم كفاي
لتزام بتزويد الطرف الآخر بكافة م العقد، مما يفرض على المهني الإبراالسابقة على إالمرحلة 

 .2حترام مبدأ حسن نيةاللازمة لضمن شفافية المفاوضات وإالمعلومات الجوهرية والبيانات 
أقر المشرع الجزائري التزام بالإعلام المستهلك سواء في التعاقد العادي أو الإلكتروني، بما 

التي ج  م قمن  1الفقرة  352الإحاطة بكل عناصر العقد قبل إبرامه وفقا لنص المادة يسمح له 
يجب أن يكون المشتري عالم بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل تنص على أنه: "

 .3"العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه
أن نجد ة ت الخاصة، بالأخص قانون التجارة الإلكترونيكما تم التأكيد ضمن التشريعا

لتزام بالإعلام من خلال إلزام المورد الالكتروني بإعلام المستهلك المشرع قد نص على الإ
لكتروني وإحاطته بكافة الشروط والمعلومات الخاصة الجوهرية المتعلقة بالمنتوج محل الطلب الإ

 .4هذا القانون  من 13و 12و11وذلك عملا لأحكام المواد 
 لتزام بالتعاون إ-2

سن النية وهو إلتزام ضمني قائم لتزامات التي يفرضها مبدأ حالإلتزام بالتعاون يعد من الإ
لنص عليه صراحة ويستمر طول مرحلة التفاوض، ويقتضي ذلك ان يساهم كل دون الحاجة ل

رشادات اللازمة ه تقديم الإالمورد الذي يتعين عليطرف في التعاون فيما بينهما، وبوجه أخص على 
 معه، وكذا بيان خصائصها وعيوبها حتياجات المتعاقدشأن مدى ملائمة السلعة والخدمة لإب

                                                           
، مجلد دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةلام قبل التعاقد في العقود الإلكترونية"، بنت الخوخ مريم، "الالتزام بالإع 1

 .70، ص2022 ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة،02عدد ، 06
 .26-25بن أعراب يسمينة، بن شعبان سميرة، مرجع سابق، ص  2
 ع سابق.، مرج58-75أمر رقم  3
 .مرجع سابق ،05-18قانون رقم من  13و 12و 11أنظر إلى المواد  4
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ناء سير المفاوضات، ويصنف والتجاوب مع مختلف المقترحات والآراء المتبادلة والقيام بدراستها أث
ال بين الأطراف لغرض فع لتزامات ببذل عناية، ويهدف إلى تحقيق تعاون هذا الإلتزام ضمن إ

 .1تفاق نهائيالتوصل إلى إ
 لتزام المتفاوض بالنصح والإرشادرابعا: إ

ن الأول عادة ما يكون نصح والإرشاد إلى العميل، وذلك لأيلتزم مقدم الخدمة بتقديم ال
مر عندما اج إلى إرشادات الأول، كما هو الأممتهنا ومحترفا، والثاني عادة ما يكون عاديا، ويحت

يطرح علاج صحي على شبكة الإنترنت، إذ يتعين على الشركة التي طرحته بيان الإرشادات 
لتزام طة بها، ويقع عبء الوفاء بهذا الإوالنصائح بصورة واضحة وصادقة تمكن الجمهور من الإحا

فة التامة بموضوع العقد، وهذا على عاتق المحترف، لمصلحة المستعمل الذي لا تتوفر لديه المعر 
لتزام من شأنه أن يؤمن المساواة والتوازن بين طرفي التفاوض، في كافة المسائل المرتبطة الإ

 .2بموضوع العقد
لتزام بالنصح والإرشاد على عنصرين أساسيين، يتمثل الأول في التزام المهني بنى الإيُ 

الضرورية بتقديم المعلومات والإرشادات التي تفرضها أصول المهنة ومقتضياتها وكافة المعطيات 
الثاني يتمثل ا المتعلقة بالعقد، بشكل يسمح بتكوين رضا سليم خاصة في مرحلة السابقة للتعاقد، أمّ 

ستخدامها إلى وتطبيقها، إذ يؤدي إهمالها وسوء إستفادته من هذه النصائح في إلتزام العميل بإ
عاقد بسبب الجهل أو حل التنتفاع السليم متلفة، وقد يترتب عن ذلك فقدان الإتعرضه للمخاطر مخ

 .3لتزام بالإرشادات المقدمةعدم الإ
 لتزام المتفاوض على المحافظة على السريةخامسا: إ

ة، لاسيما الطرف المهني وذلك لتزاما يفرض على الأطراف المتفاوضيعد إلتزام بالسرية إ
ر يطلع عليها معلومات أو بيانات أو أسرا ستغلال أيّ بالإمتناع عن افشاء للغير أو إستعمال أو إ

                                                           
 .56-55طمشة موسى، مرجع سابق، ص  1
ناصيف الياس، العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  2

 .73، ص2009
 القانون  الالكتروني، التوقيع ،(التشفير)حمايتها إثباتها، أركانها،) الإلكترونية التجارة عقود يف الوجيز المطالقة، فواز محمد 3

 .54ص ،2008 عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار الأولى، الطبعة ،(التطبيق الواجب
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راسته أو أثناء سير المفاوضات، سواء كانت متعلقة بموضوع العقد المراد إبرامه أو بمستنداته أو بد
لتزام إلى حماية الثقة المتبادلة بين الأطراف وضمان حسن سير التفاوض بمناقشته، ويهدف هذا الإ

 .1في إطار من الشفافية والنزاهة 
 26لتزام بالسرية في المادة ى الإلكترونية علون التجارة الإرع الجزائري في قانقد تطرق المش

 .2"ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البياناتمنه تنص: "  3الفقرة 
مل المورد الالكتروني حالسرية، نص هذه المادة أن مسألة المحافظة على خلال يتبين من 

يات، لاسيما تلك ذات الطابع لتزام باعتباره الجهة القائمة بجمع ومعالجة المعطعبء هذا الإ
الشخصي للمستهلك، مع إغفال الإشارة إلى مدى امتداد هذا الالتزام إلى المستهلك ذاته رغم كونه 

هذا تبين وجود فراغ تشريعي بخصوص  هطرفا معنيا بالمحافظة على سرية المعلومات، كما أن
إلى المبادئ العامة التي زام لتهذا الإلك يفهم ضمنيا خضوع ، مع ذ3في مرحلة التفاوضالموضوع 

 حترام سرية المعلومات.تفترض إ
 المطلب الأول

 مرحلة التعاقدية لإبرام العقد الإلكترونيال
روني لكتلإرحلة جوهرية ينعقد فيها العقد اعد المرحلة التعاقدية لإبرام العقد الإلكتروني متُ 

  دون الحضور المادي حديثةعبر الوسائل الإلكترونية اليجاب والقبول الإ حيث يتم تبادل
للأطراف، وتتميز هذه المرحلة بخصوصيتها من حيث الوسيلة المعتمدة في الإبرام مع ضرورة 

ا نعقاد العقد، فيمتطرح إشكاليات تحديد زمان ومكان إالتحقق من توفر شروط صحة العقد، كما 
 .يعرف بمجلس العقد الإلكتروني

الفرع الأول(، ثم صحة )العقد الإلكتروني في دراسة التراضي في ص هذا المطلب لسنخص
رع التراضي في العقد الإلكتروني في )الفرع الثاني(، وبعدها مجلس العقد الإلكتروني في )الف

 الثالث(.
 

                                                           
 .162بوكريريس سهام، مرجع سابق، ص  1
 ، مرجع سابق.05-18قانون رقم  2
 .172-171سابق، ص بوكريريس سهام، مرجع  3
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 الفرع الأول
 التراضي في العقد الالكتروني

ر أن ين، غييعد التراضي الركن الأساسي لإنعقاد العقد لقيامه على تلاقي إرادتين متطابقت      
يفية كظهور العقد الإلكتروني الذي يتم عن بعد عبر وسائل الاتصال الحديثة، يثير إشكاليات حول 

 تحقق الإيجاب والقبول في بيئة إفتراضية.
 أولا: الإيجاب في العقد الالكتروني

 بر الوسائطيعتبر الإيجاب أحد أهم صور التعبير الإرادة في مجال التعاقدات الحديثة ع
قد عقد معين، متضمنا العناصر الجوهرية للعضمن أحد الأطراف من م هذا الإيجاب قمية، ويقدالر 

  .على نحو يسمح بإتمامه بمجرد قبول الطرف الأخر
 لكتروني_ تعريف الإيجاب الإ 1

يعرف الإيجاب بأنه تصريح نهائي جازم وقاطع، يعبر عن إرادة الشخص الذي صدر منه 
 .1شروط محددةإلي قبول التعاقد وفقا لل

"التعبير عن الإرادة يكون باللفظ ه: ج على أنّ  م من ق 60ي هذا الإطار نصت المادة وف
وبالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا، كما يكون باتخاذ موقف لإيداع أي شك على مقصود 

لى صحابه ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان ع
 .2أن يكون صريحا"

لنظرية العامة إضافة مصطلح إلكتروني إلى الإيجاب لا تغير من معناه الأصلي، إذ  وفقا
يعد مجرد وصف لاختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة في العصر الرقمي، هذا الوصف يعكس 

 سم عنانتشار الإلكترونيات وقوة الاتصال الحديث، وعليه يمكن تعريفه بأنه تعبير صريح وحا
 أو كليهما الإرادة يتم عن بعد بواسطة تقنيات الاتصال المختلفة، سواء كانت سمعية أو مرئية

 .3ويتضمن جميع الشروط والعناصر الجوهرية اللازمة لإبرام العقد
                                                           

 .39، ص2008خالد ممدوح إبراهيم، أمن المستندات الالكترونية، د ط، الدار الجامعية، الإسكندارية، -1
 .، مرجع سابق58-75أمر رقم  -2
، 3، العدد 30، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةصلاح الدين بوحملة،"خصوصية الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني"، -3

 .307، ص2019قسنطينة، ،1حقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينةكلية ال
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 كتروني ل_خصائص الإيجاب في العقد الإ 2
 للإيجاب في العقد الإلكتروني خصائص يمكن ذكرها فيما يلي:

 لكتروني يتم عن بعدالإ الإيجاب -2-1
لكترونية، حيث ني سمة أساسية من سمات العقود الإلكترو الطابع العالمي للإيجاب الإ ديعّ 

شتراط الحضور المادي للأطراف في خلال وسائل الاتصال الحديثة دون إيعرض الإيجاب من 
في مجال التعاقد المستهلك مكان واحد، مما يترتب عليه خضوعه للقواعد القانونية الخاصة بحماية 

 .1عن بعد
 لكتروني يتم عبر وسيط الالكترونيالإيجاب الإ  -2-2

طلاع جاب وتمكين الغير من الإنترنت الذي يتولى عرض الإيتمثل في مقدم خدمة الإي
عليه،  بناء ذلك لا يعد الإيجاب منتجا لأثاره القانونية بمجرد صدوره عن الموجب، إنما يبدأ أثره 

نترنت، إذ يتحقق الوجود المادي للإيجاب في م فيها إطلاقه ونشره على شبكة الإتمن اللحظة التي ي
 .2هذه الفترة ويترتب على هذا التصرف سريان كافة الآثار القانونية المرتبطة بالإيجاب

 لكتروني ذو طابع دولي في الغالبالإيجاب الإ -2-3
ة دولية للاتصالات يبرم الإيجاب الالكتروني من خلال وسائط الكترونية عبر شبك

 والمعلومات، مما يجعله غير خاضع للحدود السياسية أو الجغرافية للدول، نتيجة لذلك يعتبر
الإيجاب الالكتروني إيجابا ذو طابع دولي، وذلك بالنظر ما تتميز به شبكة الانترنت من الانفتاح 

 .3و العالمية
 لكترونيشروط الإيجاب الإ -3

 :لذلك سيتم التطرق إليهاو روني إلى شروط عامة وأخر خاصة، تنقسم شروط الإيجاب الإلكت
 
 

                                                           
مجلة البحوث في جحنيط خديجة، "الإيجاب الإلكتروني في التشريع الجزائري )دراسة تحليلية للمفهوم والأحكام القانونية("،  1

 .65، ص2025قسنطينة، ،1، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة2، العدد 10، المجلد العقود وقانون الأعمال
 .63ص سابق، مرجع المطالقة، فواز محمد  2
 .46خالد ممدوح إبراهيم، أمن المسندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص  3
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 لكترونيالشروط العامة للإيجاب الإ -3-1
يشترط في الإيجاب أن يعكس إرادة نهائية وجازمة لإبرام العقد  أن يكون الإيجاب باتا وجازما:_ 

شتمل على جميع إ عوة إلى التفاوض أو الإعلان ولوعند اقترانه بقبول، لا يعتبر إيجابا مجرد الد
 .1العناصر الجوهرية للعقد

يجب أن يشتمل الإيجاب على جميع العناصر الأساسية اللازمة لقيام  أن يكون محددا وكاملا:_ 
العقد المراد إبرامه، بحيث ينعقد العقد بمجرد قبول القابل له إذا تضمن هذه العناصر، لا يشترط أن 

 2جوز الرجوع فيها إلى القواعد المكملة.يتضمن الإيجاب المسائل التفصيلية، إذ ي
 لكترونيالشروط الخاصة للإيجاب الإ -3-2

يجب أن يقدم المورد  05-18رقممن القانون 11نص المادة  في جاء تحديد هوية الموجب:_ 
الالكتروني العرض الالكتروني بطريقة مرئية ومفهومة، ويجب أن يتضمن على الأقل وليس على 

 :ت الآتيةسبيل الحصر المعلوما
لكتروني، رقم السجل ف الجبائي، العناوين المادية والإلكترونية، رقم هاتف المورد الإرقم التعري

 .3التجاري، رقم البطاقة المهنية للحرفي
يجب على الموجب أن يقدم وصفا دقيقا للمنتج أو الخدمة محل تحديد المنتوج أو الخدمة: _ 

 .4محل العقد علما كافياالعقد، على نحو يضمن إحاطة المستهلك ب
 
 

                                                           
المجلة الأكاديمية أودين سلوم، نور علي حسين خلف، "الإيجاب الإلكتروني في التعاقد عن بعد )دراسة قانونية مقارنة("،  1

 .339، ص2025، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 1عدد  ،16د ، مجلللبحث القانوني
المتعلق  18-05حمزة، "خصوصيات الإيجاب في عقود التجارة الإلكترونية )دراسة على ضوء القانون رقم بلحسني 2

العلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، ، كلية الحقوق و 2عدد ، 13، مجلد الحوار المتوسطيبالتجارة الإلكترونية("، 
 .59، ص2022سيدي بلعباس ،

 ، مرجع سابق.05-18أمر رقممن  11أنظر المادة  3
مجلة الفكر القانوني  سعيد إكرام نهال، رايس محمد، "إبرام العقد الالكتروني بين القانون المدني والقوانين الخاصة"، 4

 .1147، ص2023ق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،، كلية الحقو 1عدد ، 7، مجلد والسياسي
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،حسب ما جاء في 1يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفسيرية المتعلقة بالسلع أو الخدمات كما
 .052-18رقم  من القانون  13المادة 

راحة أو ضمنا، إذ يتعين عليها رتبط بأجل محدد صيصبح الإيجاب ملزما إذا إ مدة الإيجاب:_ 
 3ية المهلة، لمعرفة موقف الطرف الأخر بالقبول أو الرفض.ستمرار في إيجابه حتى نهاالإ
عن بعد باستخدام وسائل الدفع  ما يتم الوفاء في العقود الالكترونية غالباتحديد ثمن الدفع: _ 
 .4لكترونية مثل بطاقات الوفاء، الائتمان المصرفيةالإ
 لكترونيأنواع الإيجاب في العقد الإ  -4

 تعددت صور الإيجاب في العقد الإلكتروني:ترونية، مع إنتشار التعاملات الإلك
 الإيجاب عبر البريد الإلكتروني-4-1

تضمن الم 1998أوت  25المؤرخ في  257-98رقم  من المرسوم التنفيذي 02المادة  نصت
البريد نترنت وإستغلالها على البريد الإلكتروني فجاء فيها شروط كيفيات إقامة خدمات الأ

لكتروني لمستخدميه يتيح البريد الإ ،"5لكترونية بين المستعملينإادل رسائل هو تبالالكتروني" 
ن شخص أخر محدد، أو عبر استقبال عروض ورسائل متنوعة سواء من خلال التراسل المباشر بي

لى جمهور واسع غير محدد، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين و الإرسال ع
لكتروني سل الرسائل إلى صناديق البريد الإالتي قد تهمهم، حيث تر التعريف بالسلع و الخدمات 

 .6الخاصة بكل مستخدميها 

                                                           
بوقرة العمرية، حقاص أسماء، "خصوصية ركن التراضي في العقود الإلكترونية"، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول   1

جامعة محمد بوضياف، مسيلة، العقود الإلكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .5، ص 2021ماي  5
 ، مرجع سابق.18-05أمر رقممن  13أنظر المادة  2
، كلية الحقوق والعلوم السياسيةّ، 2، العدد 7، مجلدمجلة الدراسات القانونيةبن خضرة زهرة، "أحكام الإيجاب الالكتروني"،  3

 .764، ص2021جامعة يحي فارس، المدية،
 .1147، رايس محمد، مرجع سابق، صسعيد إكرام نهال 4
، متعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات "أنترنات" 1998أوت  25مِؤرخ في  257-98رقم   تنفيذيمرسوم  5

 .1998أوت  26، صادر في 63واستغلالها، ج رج ج، العدد 
-74، ص2016س للنشر، الجزائر، حوحو يمينة، عقد البيع الالكتروني في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار بلقي 6

75. 
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 الإيجاب عبر شبكة الويب-4-2
تعد الصورة المعروضة عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتاجر المالك لسلعة أو الخدمة من أكثر 

موجب في هذا السياق بعرض سلعته الوسائل انتشارا، حيث تبين كل ما يتعلق بمحل العقد ويقوم ال
من خلال صور ثلاثية الأبعاد، على أن تكون هذه الصور واضحة وصادقة وتعكس الواقع 

 اتخاذالحقيقي للسلعة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإيجاب إذ يعتمد عليها المتعاقد الأخر في 
 .1قراره بشأن إبرام العقد من عدمه

 المشاهدة  الإيجاب عبر المحادثة أو-4-3
تمكن تكنولوجيا الاتصال المرئي بالصوت و الصورة الأطراف من مناقشة شروط العقد في بيئة 

را من أحد الأطراف قد التقليدي، حيث يصدر الإيجاب فو افتراضية تشابه إلى حد كبير مجلس الع
بين  ويقترن به قبول مباشر من الطرف الأخر في اللحظة نفسها، بما يخضعه لأحكام التعاقد

 .2فتراضياالزمان، مع بقاء المكان إحاضرين من حيث 
 لكترونيثانيا: القبول الإ 

، بما ةترونييعتبر القبول المرحلة التي يتم بها التعبير عن الموافقة على الإيجاب عبر الوسائط الإلك
 ستوفى شروطه القانونية.يؤدي إلى إنعقاد العقد متى إ

 
 
 
 
 
 

                                                           
جلد م، مجلة الدراسات القانونية والسياسيةبومسيلة عبد القادر،" خصوصية الإيجاب والقبول في المعاملات الإلكترونية"،  1
 .331، ص2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، الأغواط،2عدد ، 4
 .70جحنيط خديجة، مرجع سابق، ص  2
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 لكترونيالإ  القبول تعريف-1
عرف القبول بأنه الرد الإيجابي على الإيجاب من طرف الموجب له، أو هو التعبير عن ي

تطابقا للإيجاب تتم معه الإلكتروني، والذي بصدوره مإرادة من وجه إليه الإيجاب في إبرام العقد 
 .1عملية التعاقد بين الموجب والقابل

قبول تصال الحديثة فالك بوسائل الإعن بعد، وذلويمكن أن يتم التعبير عن القبول الإلكتروني  
أنه يتميز ببعض  بول التقليدي من حيث الموضوع، بيحيثعن القلكتروني لا يختلف كثيرا الإ

 .2القواعد الخاصة به والتي يتم عبر وسائط الكترونية"
 _ شروط القبول الالكتروني2
ذا إلى غاية صدور القبول يبقى الإيجاب قائما ونافأن يصدر القبول والإيجاب مازال قائما: -2-1

حيث أكد المشرع الجزائري على أنه في حال تحديد أجل القبول يلتزم الموجب بالاستمرار في 
إيجابه طوال مدة هذا الأجل، لا ينقضي هذا الإيجاب بانتهاء المدة المقررة، ويتم تحديد الأجل 

 .3استنادا لظروف التعاقد أومن طبيعة العامة
 يشترط في القبول أن يطابق الإيجاب مطابقة تامةمطابق للإيجاب: أن يكون القبول -2-2

 .4بحيث يتعين ألا يتضمن أي تعديل أو إضافة أو نقصان، إلا أعتبر رفضا مرتبطا بإيجاب جديد
يعد كافيا بذاته لانعقاد العقد، ليصبح  بالإيجاب اقترانه أن إذ أن يكون القبول باتا وجازما:-2-3

ا إلى مبدأ شريعة المتعاقدين، غير أن بعض التشريعات لاسيما في العقود ملزما لطرفين استناد
المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، بغرض حماية المستهلك أقرت حق هذا الأخير في العدول عن 

 .5قبوله

                                                           
 .332بومسيلة عبد القادر، مرجع سابق، ص 1
مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية  بغدادي ايمان، "صدور القبول في العقد الالكتروني وإمكانية العدول عنه"، 2

 .153-152، ص2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،2، عدد 1، مجلد المعمقة
مجلة المفكر للدراسات القانونية  باركة حنان، "خصوصية ركن التراضي في عقود التجارة الإلكترونية"،كركوري م 3

 .227، ص2020، جامعة الجلالي بونعامة، خميس مليانة،10، عدد والسياسية
 .50، مرجع سابق، صأبا الخيل ماجد محمد سليمان 4
عدد ، 14مجلد ، مجلة افاق علميةرادة في العقد الإلكتروني"، بومحراث ليندة، مهناوي سارة، "خصوصية التعبير عن الإ 5
 .627، ص 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تامنغست، 3
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 لكتروني_ صور القبول في العقد الإ 3
 لي.تتعدد صور القبول في العقد الإلكتروني، وهو ما سيتم بيانه فيما ي

 لكترونيالقبول عن طريق البريد الإ -3-1
لكتروني من خلال إنشاء رسالة الكترونية عبر البريد الإتتم عملية التعبير عن القبول 

تتضمن قبوله وتوجيهها إلى عنوان المرسل إليه، ثم الضغط على زر الإرسال ويتم نقل الرسالة 
زن فيه، بما يتيح الاطلاع  والرد عليها بواسطة خادم صندوق البريد الوارد للمرسل إليه حيث تخ

 . 1عند فتح بريده
 المشاهدةو القبول عبر المحادثة -3-2

نترنت هي تواصل فوري بين شخصين أو أكثر عبر الشبكة، يتم المحادثة المباشرة عبر الإ
فيه تبادل النقاش في الوقت ذاته كتابة أو صوتا أو صورة، باستخدام وسائل تقنية كالكاميرا 

فتراضيا يقترب من ية الأطراف وسماعهم، يحقق حضورا إرتبطة بجهاز الحاسوب بما يتيح رؤ الم
 .2المجلس الحقيقي

 القبول عبر موقع الويب-3-3
مخصصة لإظهار الموافقة يتم القبول عبر موقع الويب عن طريق الضغط على الأيقونة ال

 .3فصاح عن القبولستخدام الحاسوب الآلي من أكثر الوسائل شيوعا للإوالقبول بإ
يتطلب الأمر النقر المزدوج على الأيقونة وفق تقنية آلية مستخدمة في أنظمة الحاسوب، قد يثار 

ة مع إحتمال بشأن هذا الأسلوب شك حول تحقق القبول كإرادة صريحة، نظر لكونه يتم بصورة آلي
 .4الإرادةستخدام مما قد يؤثر على دلالته كتعبير حقيقي عن وقوع أخطاء أثناء الإ

 
 

                                                           
 .9بوقرة العمرية، حقاص أسماء، مرجع سابق، ص   1
ا للوثائق للنشر (، الطبعة الأولى، الف18-05حزام فتيحة، قانون المعاملات الإلكترونية )دراسة على ضوء القانون  2

 .77، ص2022والتوزيع، الجزائر،
 .103شحاتة أغريب شلقامي، مرجع سابق، ص 3
 .91حزام فتيحة، مرجع سابق، ص 4
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 لكترونيمدى صلاحية السكوت في القبول الإ -4-3 
ستثناء من هذا الأصل إ ،1د قبولاالأصل أن مجرد السكوت من وجه إليه الإيجاب لا يعّ 

يمكن أن يكون السكوت تعبير عن الإرادة، يعتبر قولا بناء على نص في القانون أو اتفاق بين 
نها أن تفيد دلالته على الرضا، كما يعد قبولا إذا تم الطرفين إذا أحاطت ظروف وملابسات من شأ

ستثناءات في حالات معينة، أما خارج هذه الإعتباره قبولا ضات على إ الاتفاق صراحة أثناء المفو 
 .2فلا يمكن قبوله خصوصا في الإيجاب الالكتروني

 الفرع الثاني
 صحة التراضي في العقد الإلكتروني

عدة شروط أساسية لابد توافرها لإعتبار العقد صحيحا تخضع صحة العقد الإلكتروني ل
وط في الشر  ومنتجا لآثاره، ولا يكفي فيها بتوافق الإرادة عبر الوسائط الإلكترونية فقط، وتتمثل هذه

سيتم و الأهلية الأطراف للتعاقد، وسلامة إرادتهم من العيوب، إضافة إلى مشروعية المحل والسبب، 
 يما يلي.التطرق إلى هذه العناصر ف
 لكتروني وعيوب الإرادةأولا: الأهلية في العقد الإ 

وافر تتعد الأهلية وسلامة الإرادة من الشروط الأساسية لصحة العقد الإلكتروني، إذ يشترط 
بيئة القدرة القانونية لدى المتعاقدين وخلو الرضا من العيوب، رغم صعوبة التحقق من ذلك في ال

 الرقمية.
 لكترونيد الإ الأهلية في العق -1

رادة القانونية وسلامتها إذ ترتبط بوجود الإ ،تعتبر الأهلية من الشروط اللازمة لصحة العقد
كما أن  نعدمت الأهلية كان العقد باطلا، أما إذا كانت ناقصة فإنه يصبح قابلا للإبطال،فإذا إ

فة جميع المعلومات لكتروني قد يترتب عليه صعوبة في معر باعد المكاني بين أطراف العقد الإالت
الأساسية عن الطرف الأخر، خاصة مع إتاحة إمكانية التعاقد بين أشخاص من دول وجنسيات 

                                                           
، كلية 5، العدد مجلة دولية للدراسات القانونيةنجوى رأفت محمد محمود، "النظام القانوني لمجلس العقد الإلكتروني"،  1

  .395، ص 2020الحقوق، جامعة جنوب الوادي، مصر،
 .52، مرجع سابق، صأبا الخيل ماجد محمد سليمان 2
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نترنت التأكد من أهلية المتعاقدين، ومع ذلك ذلك يتعين على المتعاملين عبر الإوأعمار مختلفة ل
 .1رام العقدفإن هذا الإشكال نادر الوقوع في حال أصبح التصريح بالعمر إلزاميا قبل إب

 في العقد الإلكتروني عيوب الإرادةخصوصية  _2
 لكترونيفي العقد الإ عيب من عيوب الإرادة الغلط  -2-1

لكتروني، ويرتبط ذلك تعاقد الإيعتبر الغلط من العيوب التي قد تؤثر في سلامة رضا الم
على قدرتهم في بكون أطراف العقد يبرمونه عن بعد وهم في أماكن مختلفة، الأمر الذي ينعكس 

التحقق بدقة من طبيعة المبيع وتقييمه، خاصة في عقود البيع الالكتروني، كما يطرح تحديد 
أوصاف المبيع إشكالات إضافية لا سيما في ظل التطور الكبير في الإعلانات تتسم أحيانا 

ديم عرض الخداع، ولهذا  أوجب المشرع الجزائري على المورد الالكتروني ضرورة تق بالتضليل أو
واضح دقيق، يتضمن جملة من البيانات الأساسية، وذلك بهدف  تفادي وقوع المستهلك الإلكتروني 

 .2في الغلط
 لكترونيفي العقد الإ  عيب من عيوب الإرادة التدليس -2-2

عقود التدليس من عيوب الإرادة التي يترتب عليها بطلان العقد، وفي مجال ال يعتبر
نترنت قد يتخذ هذا السلوك صورا متعددة، من بينها الرسائل الإشهارية ر الإالإلكترونية المبرمة عب

نترنت، والتي تتضمن المضللة التي ترسل عبر البريد الإلكتروني أو تنشر على مواقع الإالكاذبة أو 
معلومات غير صحيحة من شأنها أن تضلل المتعاقد بشأن طبيعة المبيع وحقيقته، الأمر الذي 

 .3ام العقد تحت تأثير هذا التدليسيدفعه إلى إبر 
 
 

                                                           
مجلة بوشيش ياسين، لمرد جلال، "نظام العقد الإلكتروني دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الإسلامية"،   1

، 2024ور، الجلفة،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاش4عدد ، 17، مجلد الحقوق والعلوم الإنسانية
 .378-377ص

، 5، مجلد مجلة البحوث الأكاديمية القانونية والسياسية، ‘منصور دواد، "إشكالات صحة التراضي في العقود الإلكترونية" 2
 .217، ص2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،2عدد 

  .37ياسين ، لمرد جلال، مرجع سابق، ص بوشيش 3
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 لكترونيعيب من عيوب الإرادة في العقد الإ الإكراه  -2-3
يتم  لكترونية في الغالب أمرا غير متصور، لأن التعاقدفي مجال العقود الإ يعتبر الإكراه 

أن عن بعد بين أطراف منفصلين في المكان، حيث يجمعهم مجلس عقد حكمي لا فعلي، كما 
ي أي فنسحاب أو تغير موقعه ترونية، مما يمنحه القدرة على الإلكيتحكم في الوسيلة الإ المستخدم

 وقت.
قتصادية، حيث يضطر أحد المتعاقدين ومع ذلك قد يتحقق الإكراه إستثناء خاصة في التبعية الإ

إلى إبرام العقد تحت ضغط الحاجة أو العوز، كما في حالات توريد المنتجات بشروط مجحفة مما 
 .1يدفع العميل إلى القبول لعدم توفر بدائل أخرى 

 لكترونيعيب من عيوب الإرادة في العقد الإ  ستغلالالإ -2-4
لكترونية تحت ات أو الخدمات الإلكتروني قيام المتعاقد بشراء المنتجيقصد بالإستغلال الإ

ية والخدمات تأثير ضعف إدراكه أو تأثره بالمغريات التقنية الحديثة، مثل الإعلانات الرقم
دا من رغبة المتعاقد المستجدة، في هذه الحالة يستغل الطرف المتعاقد الأخر هذا الوضع مستفي

ستغلال الذي الإلكتروني، وبذلك نكون أمام صور من صور المستغل في إستعمال وسائل الدفع الإ
 .2يعيب إرادته

 لكترونيعقد الإ ثانيا: محل والسبب في ال
 كتروني ل_المحل في العقد الإ 1

توسع هذا المفهوم مع  لتزام العقد لقيامه بشكل صحيح، وقدالقانون توفره في إ يقتضي
لكترونية ليشمل المنتجات والخدمات الرقمية إلى جانب السلع المادية التقليدية، وبذلك قد التجارة الإ

ق بضمان المتعل 266-90من المرسوم التنفيذي رقم  2عرف المشرع الجزائري المحل في المادة 
المستهلك من منتوج مادي أو  ما يقتنيهالمنتوج هو كل ": هالمنتوجات والخدمات بأنّ 

                                                           
، 1، عدد 9، مجلد مجلة الفكر القانوني والسياسيطعابة حدة، همساس مسعودة، "صحة التراضي في العقد الالكتروني"،  1

 .222، ص 2025كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
 .217منصور دواد، مرجع سابق، ص 2
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،وعليه طبقا قواعد العامة يجب أن يكون محل التعاقد محددا وقابلا لتحديد، وأن يكون 1"خدمة
 .2موجودا أو ممكن الوجود مستقبلا كذلك مشروعا

 لكترونيالسبب في العقد الإ _2
المباشر  به بأنه الغرض قصدوي لعقد من العناصر التي يشترطه القانون،يعد السبب في ا

ريع الجزائري بين ما يمكن تسميته بسبب ، ويميز التشّ لتزاماتهإمن وراء الذي يقصد الوصول إليه 
عقد، أي الهدف البعيد أما سبب من وراء إبرام ال دافعالعقد وبين سبب الالتزام، فسبب العقد هو ال

 3عليهج  م قمن  98و 97المادة  عليه نصت وفق لما الباعث على إبرام العقد لتزام هوالإ
ويلاحظ أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا في التعاقد، ولا يغنى 

 . 4لكتروني يكون باطلاشروع، فإن العقد الإعنه ركن أخر، ومن ثم فإن كان السبب غير م
 

 الفرع الثالث
 س العقد الإلكترونيمجل

تحديد لخصوصية العقد الإلكتروني، برزت الحاجة إلى تنظيم المسائل المتعلقة بمجلس العقد و نظرا 
 زمان ومكان إنعقاده بما يتلاءم مع طبيعة البيئة الإلكترونية.

 لكترونيجلس العقد الإ أولا: تعريف م
كان وزمان واحد، بحيث يسمع جتماع المتعاقدين في مي يقصد به إمجلس العقد هو مصطلح شرع

 كل منهما الأخر مباشرة دون وجود ما يشغلهما عن ذلك، وينتهي بمغادرة أحدهما أو كليهما.
أي صدور الإيجاب والقبول  يقوم مجلس العقد في الفقه الإسلامي على مبدأ وحدة المكان والزمان،

 .5في المكان نفسه وفي الجلسة نفسها
                                                           

، يتعلق بضمان المتوجات والخدمات، ج ر ج ج، العدد 1990 سبتمبر 15مؤرخ في  266 – 90مرسوم تنفيذي رقم   1
 .  1990سبتمبر  19، صادر في 40

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2، عدد 32، مجلد مجلة العلوم الإنسانيةبعداش سعد، "العقد الالكتروني"،  2
 .426، ص2021الإخوة منتوري، قسنطينة،  1قسنطينة

 ، مرجع سابق.58-57، من الأمر رقم98و 97أنظر المادة  3
 .427، صسابقبعداش سعد، مرجع  4
 .106ناصيف الياس، مرجع سابق، ص 5



 مي للعقد الإلكترونيالإطار المفاهي                                           ل الأول            الفص

48 
 

فتراضية ويتم ح أن المتعاقدين يلتقون في بيئة إكتروني، يتضلبتطبيق ذلك على العقد الإ
وقد تختلف مدة إتمام العقد  لكترونية صوتية أو مرئية،الإيجاب والقبول من خلال وسائل إ تبادل

لكترونية أو المحادثات التفاعلية لكتروني أو المواقع الإيلة المعتمدة سواء عبر البريد الإبحسب الوس
لكترونية يعد تعاقدا بين غائبين دائما لعدم ض الفقه أن التعاقد بالوسائل الإعالمباشرة، ويرى ب

 . 1اجتماعهم في مكان واحد
 لكترونينعقاد العقد الإ نيا: زمان ومكان إثا
 لكتروني_ زمان إنعقاد العقد الإ 1

نعقاد شكال في تحديد وقت إإذا تم التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لا يوجد أي إ
عدم وجود مدة تفصل بين صدور القبول والعلم به، في حين التعاقد بين غائبين من حيث العقد ل
لحظة صدور القبول أم إرساله أم  نعقاد العقد، هل هويطرح هذا الإشكال المتعلق بوقت إ الزمان

على سيتم بيان تطبيقها  نعقاد العقدإ ستلامه أم العلم به، وقد تناول الفقه أربع نظريات لتحديد وقتإ
 ، ويتم التطرق إليها كما يلي:2العقد الإلكتروني

 لكتروني نظرية الإعلان القبول الإ -1-1
تتم في اللحظة التي يعلن فيها القابل عن إرادته بالقبول بصور واضحة، وعند تطبيق ذلك  

نة على شبكة الإنترنت، فإن العقد ينعقد أثناء اللحظة التي يقوم فيها القابل بالضغط على الأيقو 
 .Ok"3"أو"Acceptالمخصصة لإظهار الموافقة على الشاشة، مثل زر "

 
 
 

                                                           
 المجلة النقدية للقانون والعلوم، "خصوصية التعاقد باستخدام الوسائل الإلكترونية في القانون الجزائري"، طارق زيتوني  1

  .202، ص2020السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ، كلية الحقوق والعلوم2، العدد 15السياسية، المجلد 
، كلية الحقوق 2، العدد 19، المجلد مجلة المفكريمان، "اشكالية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني"، إبوستة  2

 .399، ص2024، والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة
، 2011رة الإلكترونية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، هبة ثامر محمود عبد الله، عقود التجا 3

 .  202ص
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 لكتروني نظرية تصدير القبول الإ -1-2
وفقا لهذه النظرية ينعقد العقد بمجرد صدور القبول من الطرف القابل، أي في اللحظة التي 

قبوله للإيجاب  ذا كتب شخص رسالة يعبر فيها عنذا القبول إلى حيز الوجود فمثلا إيظهر فيها ه
 .1ثم أودعها في صندوق البريد، فإن العقد يعتبر منعقدا منذ تلك اللحظة

 لكترونينظرية وصول القبول الإ -1-3
نعقاد العقد في الوقت الذي يصل فيه القبول إلى الموجب، حتى وإن لم يكن تتحقق لحظة إ

عندما تدخل الرسالة اق التعامل عبر شبكة الإنترنت على علم فعلي به، ويحدث ذلك في سي
ني الخاص بالموجب، دون أن يشترط لكترو ضمنة للقبول إلى صندوق البريد الإلكترونية المتالإ

 .2طلاعه عليها أو قراءتهاإ
 لكترونينظرية العلم بالقبول الإ -1-4

يقصد بهذا العلم بالقبول من طرف القابل بصورة واضحة وصريحة، وذلك من خلال إرسال 
ستلامها من قبل الموجب، ويعد هذا الإعلام تعبيرا عن ضمن هذا القبول وقد تم إبيانات تترسالة 

إرادة القابل في إبرام العقد الذي وجه إليه الإيجاب  من أجله، ومنذ هذه اللحظة يعتد بالقبول 
 .3ويعتبر هذا التوقيت هو وقت تحققه

 67و 61ا لنص المادة وكما أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظرية العلم بالقبول وذلك وفق
، وبالرجوع إلى قانون التجارة الإلكترونية نجد أن المشرع تبنى مبدأ تأكيد طلبية لتكوين 4من ق م ج

 . 45الفقرة  12به نص المادة تالعقد الإلكتروني وهذا ما جاء
 مكان انعقاد العقد الإلكتروني  -1

مختصة بالنزاعات المتعلقة به تظهر أهمية تحديد مكان إبرام العقد في تحديد المحكمة ال
وفقا للقواعد الاختصاص المكاني لكن في العقود الالكترونية يصعب تحديد هذا المكان ، لأن 

                                                           
 .86حزام فتيحة، مرجع سابق، ص 1
 .204-203هبة ثامر محمود عبد الله، مرجع سابق ص 2
 .71محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع السابق.58-75من أمر  67و 61أنظر المواد  4
 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  12ادة نظر المأ 5
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التعبير عن إرادة الأطراف يتم عبر رسائل رقمية ترسل عبر الانترنت دون ارتباط بموقع جغرافي 
 نية وبعض التشريعات العربيةمحدد، لذلك عالج قانون اليونسترال النموذجي لتجارة الالكترو 

ستلامها ال الرسالة، ومقر المستلم مكان لإلإرس اعتماد مقر المرسل مكان  إالخاصة هذه المسألة ب
 .1في حال عدم اتفاق الطرفين على تحديد مكان إبرام العقد

ين أن المشرع المتعلق بالتجارة الإلكترونية، يتبّ  05_18 طلاع على القانون رقمبالإ
ق.م.ج  67لم يتطرق إلى تحديد مكان إبرام العقد مما يفرض الرجوع إلى نص المادة  الجزائري 

لمكان "يعتبر التعاقد بين غائبين قد تم في االتي نظمت مسألة التعاقد بين غائبين نجده تنص 
 ك.تفاق أو نص يقضي بغير ذلهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد إوالزمان الذين يعلم في

 .2ب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان الذين وصل إليه فيهما القبول"ويفترض أن الموج
رادتهم تفاق الطرفين وبإيتضح من نص هذه المادة أن تحديد مكان إنعقاد العقد يكون بإ

تفاق أو نص يخالف مضمون المادة، عندها نطبق ما نصت عليه الحرة وفي حالة عدم وجود إ
ية التي رسال الرسالة الإلكترونبنظرية العلم بالقبول فلا يكفي إ مشرعالمادة سالفة الذكر حيث أخذ ال

 .3ستلامها من الموجب ولكن يجب أن يعلم بهاتتضمن القبول و لا يكفي إ
  

                                                           
 .74صق، محمد فواز المطالقة، مرجع ساب 1
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  2
 .409بوستة ايمان، مرجع سابق، ص 3
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 خلاصة الفصل الأول:
ديثة عد من أبرز صور التعاقد الحمن خلال دراسة هذا الفصل، تبين أن العقد الإلكتروني يُ 

 لحضورالتكنولوجي، وهو إتفاق يتم إبرامه عبر وسائل إلكترونية دون الحاجة التي أفرزها التطور ا
عقود لأطراف، وقد تم التطرق إلى طبيعته القانونية، مع إبراز خصائصه وما يتميز عن الالمادي ل

سائل المشابهة له، كما تبين أن تكوينه يمر بمراحل تبدأ بالتفاوض الإلكتروني وما يرافقه من و 
ن ترونييثم ينعقد بتلاقي الإيجاب والقبول الإلكمتبادلة تقع على عاتق المتفاوض،  زماتحديثة وإلت

مع ضرورة توافر شروط صحة التراضي، إضافة إلى ما يثيره من إشكالات تتعلق بمجلس العقد 
   وتحديد زمان ومكان إنعقاده في البيئة الرقمية.

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 :الفصل الثاني
 لعقد الإلكترونيالقانونية لثار الآ
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لوسائل لتنظيم المعاملات التي تتم عبر ا احديث  ا ني إطار قانوني  قد الإلكترو يشكل الع         
ونية الإلكترونية، حيث يستفاد أن العقد الإلكتروني كغيره من سائر العقود، يرتب إلتزامات قان

متبادلة على عاتق كل متعاقد في مواجهة المتعاقد الآخر، غير أن خصوصيته تبرز في طبيعة 
   تبة امه وتنفيذه، وتنعكس هذه الخصوصية على الآثار القانونية المتر الوسيلة التي يتم بها إبر 

 عنه، تثير جملة من المسائل التي تكتسي طابعا متميزا مقارنة بالقواعد التقليدية.
 وفي هذا الإطار تبزر مسألتين أساسيتان ، تتمثل الأولى في كيفية تنفيذ أطراف العقد

لة ذلك من مراعاة لخصوصيات التعامل عن بعد، أما المسأ الإلكتروني للإلتزاماتهم وما يقتضيه
 لأطرافإثبات العقد الإلكتروني، خاصة في الحالات التي يثور فيها نزاع بين اي الثانية فتتعلق ف

تحديد و عتداء بوسائل الإثبات الإلكترونية أو تنفيذه، الأمر الذي يستدعي الاحول وجود الإلتزام 
ا أساس ا للشروط المقررة، وبذلك يتضح أن آثار العقد الإلكتروني تنحصرمدى حجيتها القانونية وفق

ار ن استقر يتلاءم مع طبيعة التعامل الإلكتروني ويضمبما في إطار تنظيم تنفيذ الإلتزامات وإثباتها 
 المعاملات.

آليات تنفيذ لعقد الإلكتروني، سنخصص هذا الفصل لدراسة القانونية لثار الآوللوصول إلى  
ث لتزامات التي تقع على أطراف العقد الإلكتروني )المبحقد الإلكتروني الذي سنبين فيه إالع

 العقد الإلكتروني )المبحث الثاني(.صحة الأول(، ثم سنتطرق إلى إثبات 
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 المبحث الأول
 آليات تنفيذ العقد الإلكتروني

وافق تفاق من مجرد تيها الإتنفيذه، حيث ينتقل فمرحلة تأتي العقد الالكتروني إبرام عد ب
روط ق الشالإرادتين إلى مرحلة تطبيق ذلك العقد، التي يلتزم خلالها كل طرف بالوفاء بالتزاماته وف

رض طابعا خاصا على كيفية أداء المتفق عليها، ويتم هذا التنفيذ عبر وسائل إلكترونية تف
فإن  المورد أو المستهلك، ومن ثم لتزامات الملقاة على عاتقالإلتزامات، سواء تعلق الأمر بالإ

تم  ف بمارز مدى التزام الأطراتطبيق العقد الإلكتروني يجسد الأثر العملي للعلاقة التعاقدية، ويب
 تفاق عليه في إطار بيئة إلكترونية.الإ

سنخصص هذا المبحث في دراسة تنفيذ التزامات المورد الإلكتروني )المطلب الأول(، ثم 
 مستهلك الإلكتروني )المطلب الثاني(.تنفيذ التزامات ال

 المطلب الأول
 تنفيذ التزامات المورد الإلكتروني

 يخضع المورد في العقد الإلكتروني، من حيث الأصل لنفس الالتزامات المترتبة في إطار
فية العقود التقليدية، غير أن الخصوصية التي تنفرد بها المعاملات الإلكترونية تنعكس على كي

 تسليمالإلتزامات، بما يقتضي مباشرتها عبر وسائل إلكترونية لاسيما إلتزام المورد ب تنفيذ هذه
مات المبيع، والذي يعد بحكم طبيعته أكثر الإلتزامات تأثرا بهذه الخصوصية، في حين تظل إلتزا

ية فب الخأخرى كالإلتزام بنقل الملكية والإلتزام بضمان التعرض والاستحقاق والإلتزام بضمان العيو 
بإعتباره  وغيرها من الإلتزامات، وعليه ينصب موضوع دراستنا على إلتزام المورد الإلكتروني بتسليم،

 من أهم الإلتزمات التي تعكس خصوصية العقود الإلكترونية. 
لى إلتزام المورد الإلكتروني بتسليم )الفرع الأول(، ثم إمضون ولذلك سيتم التطرق إلى 

 )الفرع الثاني(. لإلكتروني التسليم في العقد ا أحكام
 
 
 



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

55 
 

 الفرع الأول
 إلتزام المورد الإلكتروني بتسليم مضمون 

يتحدد ني، و يعد الإلتزم بتسليم من الإلتزمات الأساسية في كافة العقود بما فيه العقد الإلكترو 
ت تجاا بتسليم سلع مادية أو بتقديم خدمات ومنهذا الإلتزام بحسب طبيعة محل العقد إذ يكون إمّ 

يز ذات طابع معنوي، رغم إشتراكه مع العقود التقليدية في كونه إلتزاما جوهريا إلّا أنه يتم
 بخصوصية واضحة من حيث وسيلة التنفيذ.

 أولا: تعريف الإلتزام بالتسليم في العقد الإلكتروني
تري بحيث يقصد بالتسليم وضع السلعة المباعة أو الخدمة محل العقد تحت تصرف المش

نتفاع بها دون عائق، وعلى البائع أن يمتنع عن أي عمل من شأنه عرقلة ذا الأخير من الإيتمكن ه
 ، 1ذلك التسليم، على أن يتم التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما

من ق م  1الفقرة  367وللإشارة فإن المشرع الجزائري عرف التسليم من خلال نص المادة 
حت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون يتم التسليم بوضع المبيع تج :"

عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا، مادام البائع أخبره بأنه مستعد لتسليم بذلك ويحصل التسليم 
، وقد اقتصر المشرع الجزائري في قانون التجارة 2"على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

 التسليم ولم يعطي تعريف خاص بالتسليم الإلكتروني. الإلكترونية على بيان أحكام
 ثانيا: موضوع التسليم في العقد الإلكتروني 

يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع في الحالة ج على أن: ".م  .من ق 364نصت المادة 
 ، فموضوع التسليم يتحدد بحسب طبيعة محل الإلتزام المتفق عليه في3"التي كان عليها وقت البيع

العقد، ويمكن أن تكون السلعة مادية محسوسة ويتم وضعها تحت تصرف المشتري دون عائق مثلا 
يكون موضوع التسليم أشياء ذات أن تسليم منقول أو عقار وغيره من الأشياء المادية ، كما يمكن 

كيان معنوي مثال على ذلك برامج الحاسب الآلي أو المعلومات التي يتم تجسيدها على دعامة 

                                                           
 .71، ص ، مرجع سابقماجد محمد سليمان أبا الخيل 1
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  2
 مرجع نفسه.ال، 58-75أمر رقم  3
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الأسطوانة أو نقلها مباشرة عن بعد، كما يمكن أن يكون محل التسليم تقديم خدمة ويتم على فترات ك
 .1 مستمرة من الزمن مثلا إنجاز مشروع معين، تقديم تصميم أو حتى تقديم استشارات

 حالة المبيع:-1
تفاق عليه يتعين أن يسلم المبيع على الحالة التي كان عليها وقت البيع، ومطابقا لما تم الا

 .2ج م من ق 364ائري من خلال نص المادة بين الأطراف، و هذا ما أكده المشرع الجز 
كيان مادي ومعينا بالذات، إلتزم البائع بتسليمه بذاته، أما إذا كان  فإذا كان المبيع ذو

اق إن لم يوجد اتفالمبيع معينا بنوعه فيرجع لإتفاق الأطراف المتعاقدة على درجة جودة الشيء، ف
ستخلاص ذلك من العرف أو من ظرف آخر، إلتزم البائع بتسليم صنف متوسط صريح ولم يمكن إ

الجودة، أما إذا كانت السلعة ذات كيان معنوي كالمعلومات يشترط أن تكون المعلومة حديثة 
وشاملة بحيث يحرص المورد أن يضيف كل جديد بحيث يغطي تماما مجال محل العقد، ومثال 

يلزم على المورد أن يقدم كل المعلومات المتعلقة  ،الإستثمار الدولي وحركة بورصة على ذلك حركة
 .3على ضوء أحدث المستجدات بهذا المجال

 مقدار المبيع -2
ستناد إلى القواعد العامة ة نقص أو زيادة مقدار المبيع بالإعالج المشرع الجزائري مسأل

حمل المورد مسؤولية كل نقص يطرأ على ،  إذ ي4ج م من ق 365لمنصوص عليها في المادة ا
لمتفق عليه في العقد، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، ولا يثبت للمستهلك االمقدار 

ين وجود  إذا كان النقص قد بلغ حدا من الجسامة بحيث لو علم به لما تعاقد، وإذا تبّ حق الفسخ إلاّ 
سب الوحدة، إلتزم المستهلك إذا كان المبيع غير قابل زيادة في مقدار المبيع، وكان الثمن محددا بح

                                                           
لمنصور، المسئولية الإلكترونية )المعاملات الإلكترونية، صور وتطبيقات الخطأ الإلكتروني العقدي محمد حسين ا 1

والتقصيري، المسئولية الإلكترونية بصدد إستخدام الانترنت وتقديم خدماته، الجرائم الالكترونية، المواقع والدومين 
ة، الفضائيات والبث المرئي والمسموع، تسوية المنازعات والڨيروسات، المعلوماتية، الملكية الفكرية، السرية والخصوصي

دار د ط، الإلكترونية، القضاء المختص، التحكيم، القانون الواجب التطبيق، قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية(، 
 .81، ص 2007الجامعة الجديد، الإسكندرية، 

 ، مرجع سابق.58-75من أمر رقم  364أنظر المادة  2
 .120-119محمد أمين الرومي، مرجع سابق، ص  3
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم من  536أنظر المادة  4



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

57 
 

للتجزئة أن يكمل الثمن، إلّا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ما لم يكن 
 .1هناك إتفاق يخالف ذلك

 ملحقات المبيع -3
وفقا ستعماله، وذلك يمتد التسليم ليشتمل ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لا

تفاق المتعاقدين، وتأخذ الملحقات طابعا إلكترونيا، وتتمثل أساسا من إطبيعته و  لما تقتضيه
مستندات تبين كيفية تشغيل الأجهزة وبرامج وأساليب صيانتها وتطوريها، وتقدم في صور متعددة 

احن ، كما يمكن أن تشتمل الملحقات الش2ككتيبات أو أسطوانات، وقد تمتد إلى دورات تدريبية
 .3المستخدم في شحن الجهاز وكذلك الآلات المستخدمة في فك وتركيب وصيانة المبيع

 ثالثا: صور الإلتزام بالتسليم في العقد الإلكتروني
ئل يأخذ إحدى الصورتين، إذ يمكن أن ينفذ بطريقة تقليدية أو عبر وسا التسليمالإلتزام 

 الإلكترونية بحسب ما يتلاءم مع طبيعة محل العقد.
 التسليم التقليدي لمحل العقد الإلكتروني -1

يتم تسليم محل العقد أحيانا بطرق تقليدية بحيث تكون خارج نطاق شبكة الإنترنت ، رغم 
إبرم العقد إلكترونيا، وذلك إما بإرادة طرفي العقد أو بنظر لطبيعة محل التعاقد التي لا تسمح 

ج أو الصور أو الملفات وإدراجها في دعامة مادية ،كما في حالة تنزيل البرام4بالتسليم الإلكتروني
كأقراص المضغوطة أو طباعتها أو تثبيتها على بطاقة الذاكرة وتسليمها ماديا، كذلك الشأن بالنسبة 

 .5عتماد التسليم التقليديت أو منقولات، حيث تفرض طبيعتها إ للعقارا

                                                           
خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري )عقد البيع(، الجزء الرابع، د ط، ديوان المطبوعات  1

 .131-130، ص 2021الجامعية، الجزائر،
 .82-81سابق، ص  محمد حسين المنصور، مرجع 2
 .121محمد أمين الرومي، مرجع سابق، ص  3
مجلة القانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية"،  05-18قالية فيروز، "إلتزامات المورد الإلكتروني في ظل قانون رقم  4

 .392، ص 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 2، عدد 8، مجلد والمجتمع
لموشية سامية، الضمانات القانونية للمشتري في عقد البيع الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق،  5

 .48، ص 2019تخصص: عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ة التي تمكنه من حيازته فيتحقق التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المستهلك بالطريق   
والإنتفاع به دون عائق، كالتسليم يدا بيد أو وضع بالبضاعة في مخازن المستهلك، مع إعلام هذا 

، وهذا ما تطرق له المشرع 1الأخير بوضع المبيع تحت تصرفه، وهو ما يسمى بالتسليم الفعلي
 .2ج م ق 1فقرة 367الجزائري في المادة 

يتم بموجب تصرف قانوني بالتراضي بين المتعاقدين على أن  كما قد يكون التسليم حكميا
، ويتحقق ذلك في حالة 3يتم تغيير صفة الحائز دون التغيير في الحيازة الفعلية للشيء محل التسليم

دية حيازة المشتري للمبيع قبل البيع بوصفه مستأجر مثلا، وهنا لا يحدث تغيير في الحيازة الما
 2ه الفقرة ين، وهذا ما تب4تفاق ويصبح المشتري مالكا لشيء المبيعد الإيكون التسليم حكميا بمجر 

 .5ج م من ق 367من المادة 
 التسليم الإلكتروني لمحل العقد  -2

يتميز العقد المبرم عبر الإنترنت بخصوصية تتجلى في كيفية تنفيذ الإلتزام بالتسليم، إذ 
عبر شبكة الإنترنت مباشرة، ويتلقها المستهلك يتحقق هذا الأخير بمجرد إتاحة المنتوج أو الخدمة 

على الدعامة الإلكترونية الخاصة به، بحيث يتمكن من الحيازة والإنتفاع بمحل العقد دون عائق ولا 
 . 6المادي، بل يكفي علمه بهذه الإتاحة حيازةيشترط في ذلك ال

 التسليم عبر تقنية الويب-2-1
ل منصة أو موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يتم تسليم الإلكتروني عبر الويب من خلا

بوضع المبيع أو الخدمة الإلكترونية تحت تصرف المستهلك، فيمنح له صلاحية الولوج إلى حساب 
أو منصة رقمية تمكنه من تحميل البرامج أو نسخها إلى جهازه والإطلاع عليها، كما هو الحال 

                                                           
 .45لموشية سامية، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم من  1 الفقرة 367أنظر إلى المادة  2
 .392قالية فيروز، مرجع سابق، ص  3
حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت )مع التركيز على عقد البيع الدولي للبضائع(،  4

 .383، ص2012الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
 ، مرجع سابق.58-75من أمر رقم  2الفقرة  367أنظر إلى المادة  5
، كلية الحقوق والعلوم 1، عدد 11مجلد  المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،بهلولي فاتح، "تنفيذ عقود التجارة الإلكترونية"،  6

 .304، ص 2015السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

59 
 

  خدمات البث والمشاهدة عبر المنصاتتحميل برامج أو ملفات رقمية أو الإستفادة من 
 .1الإلكترونية، بما يضمن تحقق التسليم دون عائق تقني وتمكينه من حيازة المبيع والإنتفاع به 

 التسليم عبر البريد الإلكتروني-2-2
كما قد يتم التسليم عبر البريد الإلكتروني بإرسال المنتج أو الخدمة الرقمية للمستهلك 

رونية عبر شبكة الإنترنت، ويمكن أن يتلقى المبيع في صورة بيانات أو ملفات بواسطة رسالة إلكت
إلكترونية كالمقالات أو مقاطع الموسيقية أو الكتب الرقمية، إضافة إلى بعض الخدمات مثل تقديم 
استشارات أو تقارير وغيرها. ويتميز هذا الأسلوب بالسرعة الإرسال وإمكانية الرجوع إلى محتوى 

 .2الإلكترونية عند الحاجةالرسالة 
 الفرع الثاني

 أحكام التسليم في العقد الإلكتروني
تخضع عملية التسليم لجملة من الأحكام التي تنظم زمانه ومكانه ونفقاته، وتحدد الجزاءات         

المترتبة على الإخلال به، بما يضمن تمكين المشتري من حيازة المبيع والإنتفاع به، مع مراعاة 
من القانون  11المشرع الجزائري بموجب المادة  قرالأطراف وطبيعة محل العقد، وقد أ اتفاق

 .3التجارة الإلكترونية على ضرورة تحديد أجل التسليم والمصاريف وكيفيته
 أولا: زمان ومكان التسليم في العقد الإلكتروني

سبة ود، خاصة بالنتعتبر مسألة تحديد زمان ومكان التسليم من المسائل الهامة في كل العق
 للعقود الإلكترونية، الذي تبرم عن بعد وبين أطراف لا يجمعهما مجلس ولا مكان واحد.

 زمان التسليم في العقد الإلكتروني-1
يكرس القانون مبدأ حرية المتعاقدين في تحديد زمان التسليم، بحيث يجوز أن يتم فور إبرام 

تفاق فيجب أن يتم التسليم الطرفين ، وعند غياب الإ تفق عليهالعقد أو بعد إبرامه في أجل لاحق ي

                                                           
المجلة النقدية للقانون والعلوم يم الإلكتروني في الظل التشريع الجزائري"، سيدمو محمد أمين، "المعالجة القانونية للتسل  1

 .1019، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1، عدد 17مجلد  السياسية،
، كلية الحقوق والعلوم 2، عدد 61، مجلد معارف بليلة عبد الرحمان، "التسليم الإلكتروني كآلية قانونية لحماية المستهلك"، 2

 .119، ص 2021السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 
 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  11أنظر المادة  3
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تنفيذ  في الفقرة الأولى من ق م ج التي فرضت 281فور تمام إبرام العقد، وهذا ما أكدته المادة 
، وباعتبار 1تفاق أو نص يقضي بخلاف ذلكهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد إالإلتزام فور ترتبه ن

ة في الإبرام ، فإنه ينبغي أن يقابل ذلك السرعة في التسليم تفاديا العقود الإلكترونية تتميز بسرع
لأي تأخير، غير أنه قد يمتد أجل التسليم وفق ما تفرضه طبيعة المبيع أو ما جرى به العرف 

إضافية كمنح مهلة لازمة لتهيئة المبيع وفرزه قبل تسليمه، كما أيضا يجوز للقاضي منح مهلة 
 .2ستثنائيةلإلتنفيذ في بعض الحالات ا

 مكان التسليم في العقد الإلكتروني -2
يعد تحديد مكان التسليم في العقد الإلكتروني من المسائل التي لم ينظمها المشرع الجزائري 

 368بنص خاص، مما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الشأن، حيث نص في المادة 
م إلاا إذا وصل إليه ما إلى المشتري فلا يتم التسلي" إذا وجب تصدير المبيع من ق م ج على أنه: 

، فطبقا لهذا النص نجد أن تحديد مكان تسليم قاعدة اختيارية يجوز 3تفاق يخالف ذلك"لم يوجد إ
الاتفاق على مخالفتها، بل يخضع لإرادة المتعاقدين أو ما جرى به العرف، وعليه إذا اتفق 

، ولا يجوز التسليم في غير مكان المتفق عليه ولو كان الأطراف على مكان معين وجب الإلتزام به
 .4مكان آخر غير مكان المتواجد فيه المبيع

العقود الإلكترونية، يمكن أن نتصور أماكن التسليم عبر الإنترنت إما المكان مجال  فيو 
ي الذي يحدده إعلان المورد عبر صفحات الويب أو عبر البريد الإلكتروني، وتغلب هذه الصورة ف

معظم العقود المبرمة عبر المتاجر الإلكترونية الإفتراضية، حيث تتضمن عادة نصوصا تحدد 
يكون التسليم في العقود ما و مزاولة النشاط من قبل المورد، وغالبا أماكن تقديم الخدمات أ

ة وتبرز أهمي، الإلكترونية محل إقامة المستهلك أو العنوان الذي يحدده عند إتمام عملية الشراء
تحديد مكان التسليم بصفة خاصة في عمليات الشراء عبر حدود، لاسيما عندما يتعلق الأمر بسلع 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75، أمر رقم 1الفقرة  281أنظر المادة  1
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، خشيبة حنان، الحماية المدنية للمستهلك في المجال الإلكتروني، أطروحة  2

 .220، ص 2022تخصص: قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، تلمسان، 
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  3
 .223خبيشة حنان، مرجع سابق، ص 4



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

61 
 

ما يستوجب مراعاة قوانين الدول التي تمنع دخول م ،محظور تداولها وإسترادها في دولة المستهلك
 . 1بعض المبيعات إلى إقليمها

التسليم في شكل إلكتروني إما عن إذا كان التسليم من الأشياء المعنوية يتم الاتفاق على 
طريق البريد أو منصات تسمح بالتحميل وتنزيل ونسخ المنتجات الرقمية، أما إذا كان الأشياء 

تبعة الهلاك على عاتق المورد في العقود  ىمادية يكون مكان التسليم وفق ما ذكر سابقا، وتبق
 .2الإلكترونية إلى غاية تسلمه الفعلي

 يم في العقد الإلكترونيثانيا: نفقات التسل
يتطلب تنفيذ الإلتزام بالتسليم بعض المصاريف تكون محل دفع تفرضها عملية نقل المبيع 
إلى المكان الذي سيسلم فيه، وإلى جانب تلك النفقات، قد تكون طبيعة المبيع تستدعي فرزه وقياسه 

المشتري في المعاملات ، إضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب التي يتحملها عادة 3وتغليفه
الإلكترونية، وعلى البائع أن يعلم المشتري بشكل مفصل عن ثمن السلعة، ويبين له ما يترتب عليها 

 .4من رسوم و ضرائب، لكي لا يفاجئ المشتري بالمبلغ المطلوب منه
إلّا إذا كان هناك إتفاق أو نص يقضي المشتري الأصل تكون نفقات تسليم المبيع على 

 "أن نفقات تسلم المبيع:من ق م ج التي تنص  395، وهو ما يتماشى من نص المادة 5بغير ذلك
 .6تفاق يقضي بغير ذلك"تكون على المشتري مالم يوجد عرف أو إ

والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري ألزم المورد أثناء بيعه للمنتوج أو تأدية لخدمة عبر 
اد فاتورة تحتوي بشكل مفصل عن ثمن السلعة أو قوم بإعدوسائل الإتصال الإلكترونية، بأن ي

                                                           
دة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية شايب بوزيان، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، أطروحة لنيل شها 1

 .27-26، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على  2

المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار،  شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص: القانون الخاص
 .130، ص 2018

 .65لموشية سامية، مرجع سابق، ص   3
 .126أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  4
 .75ماجد محمد سليمان أبا الخيل، مرجع سابق، ص 5
 مرجع سابق. ،58-75أمر رقم  6
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الخدمة المقدمة، ويمكن إرسالها إلكترونيا أو يمكن للمستهلك أن يطلبها على شكلها الورقي، وهذا 
 . 1المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05-18من قانون رقم  20ما نص عليه في المادة 

كل ما يخالف أحكام المادة أعلاه ورتب المشرع الجزائري جزاءا صارم يتمثل في معاقبة 
 20من نفس القانون التي تنص: "كل ما يخالف لأحكام المادة  44وهذا ما جاء في نص المادة 

. وبالإحالة إلى القانون الذي 2..."02-04من هذا القانون يعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 
تساوي منه نجد أنه يعاقب بغرامة  33يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية في مادة 

من مبلغ الفاتورة على المورد في حالة عدم إعداد الفاتورة بطريقة التي تتلاءم مع التشريع  80%
 .3والتنظيم المعمول بهما

 ثالثا: جزاء الاخلال بالتسليم في العقد الإلكتروني
الإخلال به بمجرد عدم يعد الإلتزام بالتسليم في الأصل، إلتزاما بتحقيق نتيجة، ويتحقق 

تفاق عليه أو أي سبب من فيذه بصورة معيبة تخالف ما تم الإتنفيذ التسليم، أو التأخر فيه، أو تن
، ويرتب عن هذا الإخلال العديد من الإمكانيات 4الأسباب التي من شأنها الإخلال بتنفيذ العقد

 لإلكتروني.المتاحة للمستهلك، كإمكانية هذا الأخير في العدول عن العقد ا
 مسألة تبعة الهلاك:-1

القواعد العامة المتعلقة بتبعة الهلاك محل التعاقد قبل  5ج.م.من ق 369المادة ضمنت ت
التسليم، وتقتضي بتحميل المورد هذه التبعة حتى إذا وقع أثناء النقل عن طريق الموزع أو الناقل  

م يكن سبب الهلاك راجع إلى سبب ويكون مسؤولا أمام المستهلك بالتعويض ورد الثمن له، مال
أجنبي خارج عن نطاق تدخله، غير أنه هذه التبعة تنتقل إلى المشتري إذا أعذر بالتسلم، وأهمل 

المشتري يتحمل تبعة الهلاك حتى ولو لم  هذا الأخير أو امتنع من التسلم في الميعاد المحدد، فإنّ 

                                                           
 ، مرجع سابق.05-18قانون رقم من  20أنظر المادة  1
 مرجع نفسه.ال، 44أنظر المادة  2
 ، مرجع سابق.02-04من قانون رقم  33أنظر المادة  3
 .305بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص 4
 ، مرجع سابق.58-75من أمر رقم  369أنظر المادة  5
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، وتسري هذه الأحكام 1ورد ولا يجوز استردادهيتم التسلم الفعلي و عليه أن يدفع الثمن كاملا للم
 على التسليم المادي في العقود الإلكترونية.

يسري الحكم ذاته على التسليم الإلكتروني، إذ لا يعد التسليم منفذا إلا بعد وصول المحتوى 
الرقمي بصورة سليمة، كتحميل البرامج أو مصنفات الفنية، فإذا كان التلف أو الخلل راجعا إلى 
عيب في أجهزة المورد تحمل هذا الأخير تبعة الهلاك، أما إذا كان السبب راجع إلى أجهزة 

 .2المستهلك فإن تبعة الهلاك تقع عليه
 حق المستهلك في العدول -2

، يتبين أن المشرع 3من قانون التجارة الإلكترونية 1فقرة ال 18حكام المادة لأاستنادا 
سؤولية حسن تنفيذ التزاماته تجاه المستهلك الإلكتروني، سواء الجزائري حمل المورد الإلكتروني م

 نفذه بنفسه أو بواسطة مؤدي الخدمات آخر، مع احتفاظ المستهلك الإلكتروني بحقه في العدول.
ويعد حق العدول جزاء مترتبا عن إخلال المورد بإلتزامه بالتسليم، ويمكن للمستهلك الإلكتروني 

دم التسليم داخل الأجل المتفق عليه أو في حالة التسليم غير مطابق ممارسته، لاسيما في حالة ع
 .4أو المعيب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة له في قانون التجارة الإلكترونية

الأجل المتفق عليه، خول المشرع للمستهلك الإلكتروني في ففي حالة عدم تسليم المبيع 
، من خلال إعادة 5من قانون تجارة الإلكترونية 22ة إمكانية ممارسة حق العدول وفقا للأحكام الماد

بتداء من تاريخ التسليم الفعلي، مع ( أيام إ4خلال أجل أقصاه أربعة ) حالته ىإرسال المنتوج عل
احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر، ويلتزم المورد الإلكتروني برد المبلغ المدفوع 

 ( يوما ابتداء من تاريخ استلامه للمنتوج. 15أجل خمسة عشرة ) ونفقات إعادة إرسال المنتوج خلال

                                                           
 .36بن عيسى نصيرة، مرجع سابق، ص  1
رون سيلية، عيسات بسمة، التعاقد الإلكتروني وفقا لقانون التجارة الإلكترونية الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة عم 2

، 2019الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبر الرحمان ميرة، بجاية، 
 .95ص

 ، مرجع سابق.05-18م من قانون رق 1الفقرة  18أنظر المادة  3
 .98-97عمرون سيلية، عيسات بسمة، مرجع سابق، ص 4
 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  22أنظر المادة  5
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كما يمتد حق العدول إلى حالة تسليم غير المطابق أو المعيب للمبيع، وهذا ما كرسه 
المشرع على المورد  لزم، حيث أ1من القانون التجارة الإلكترونية 23المشرع الجزائري في المادة 

ن عدم مطابقتها للطلبية أو وجود عيب فيها، مقابل تمكين الإلكتروني استرجاع سلعة متى تبيّ 
( أيام عمل من 4المستهلك الإلكتروني من إرجاعها في غلافها الأصلي خلال أجل أقصاه أربعة )

 تاريخ التسليم الفعلي، مع بيان سبب الرفض وتكون تكاليف الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني.
 لية:التا ورد الإلكتروني، عند ممارسة هذا الحق، باتخاذ إحدى الحلولوفي المقابل، ألزم المشرع الم

 تسليم جديد موافق للطلبية-
 صلاح المنتوج المعيبإ-

 _استبدال المنتوج بآخر مطابق له
 ( يوما من تاريخ15لغاء الطلبية وإرجاع المبلغ المدفوع، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر )إ-

 مطالبة المستهلك بالتعويض عن وقوع ضرر قد يلحقه نتيجة هذااسترجاع المنتوج، مع إمكانية 
 الإخلال. 

قتصر تدخل المشرع الجزائري بشأن حق العدول على الإشارة إلى إمكانية ممارسته دون ا
تنظيم مختلف جوانبه، كما يطرح هذا التنظيم المحدود إشكالا بشأن إمكانية ممارسة حق العدول 

صعوبة التحقق من مطابقتها بعد الإستفادة نظر إلى طبيعتها الخاصة و في الخدمات الإلكترونية بال
غفال المشرع تقرير جزاءات على المورد الإلكتروني عند إخلال بإلتزامه في منها، ويسجل كذلك إ 

التسليم، رغم ما كان يقتضيه ذلك من النص على غرامات أو عقوبات مالية لضمان حماية فعالة 
 .2للمستهلك الإلكتروني

 
 

 
                                                           

 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  23أنظر المادة  1
 .101-100عمرون سيلية، عيسات بسمة، مرجع سابق، ص  2
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 المطلب الثاني
 لتزامات المستهلك الإلكترونيتنفيذ إ 

 يرتب العقد الإلكتروني في مواجهة المستهلك الإلكتروني التزامات أساسية يتعين عليه
ساسا في مات أتنفيذها، باعتبارها المقابل القانوني لإلتزامات المورد الإلكتروني، وتتمثل هذه الإلتزا

عقد حل المواء تعلق الأمر بالسلع أو خدمات إلى جانب إلتزامه بتسلّم الإلتزام بدفع الثمن المبيع س
ئل لوسااعتمادها على وصية البيئة الرقمية، لاسيما إ وفق ما أتفق عليه، وتتأثر هذه الإلتزامات بخص

 ية.الإلكترونية مما يمنحها طابعا متميز في تنفيذها مقارنة بما هو الحال في العقود التقليد
 ترونيراسة إلتزامات المستهلك من خلال التطرق إلى إلتزام المستهلك بالوفاء الإلكولهذا سيتم د

 ي بتسلّم المبيع )الفرع الثاني(.)الفرع الأول(، ثم إلتزام المستهلك الإلكترون
 الفرع الأول

 لتزام المستهلك بالوفاء الإلكترونيإ
في فدمة، خسليم المنتج أو تأدية لتزام ا بتلإلكتروني يرتب على عاتق المورد إإذا كان العقد ا

نظير ذلك يلتزم المستهلك الإلكتروني بأداء ثمن المتفق عليه مقابل ذلك المبيع، غير أن 
خصوصية البيئة الإلكترونية المحيطة بالعقد تفرض وسائل دفع تختلف عن تلك المعتمدة في 

فاء ن الو التي تمكن المستهلك م المعاملات التقليدية، مما أدى إلى ظهور أنظمة الدفع الإلكترونية،
 بالتزامه المالي بصورة تتلاءم مع طبيعة التعاقد الإلكتروني.

 أولا: تعريف الوفاء الإلكتروني
يمكن تعريف الدفع الإلكتروني بأنه تصرف قانوني يهدف إلى تسوية دين في ذمة شخص 

ويتم ذلك باستخدام لصالح شخص آخر، ناشئ عن معاملة إلكترونية تتم عبر شبكة الإنترنت، 
وسائل دفع معتمدة تمكن من إتمام العملية عن بعد، سواء كانت هذه الوسائل معروفة من قبل وتم 

، ويجدر التنويه أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا خاص بالوفاء 1تطويرها أو وسائل مستحدثة
 الإلكترونية.الإلكتروني بل اكتفى بذكر وسائل الدفع الإلكتروني في قانون التجارة 

 
                                                           

 .308بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص 1
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 ثانيا: خصائص الوفاء الإلكتروني
يتميز الدفع الإلكتروني بجملة من الخصائص جعلته يحتل مكانة رئيسية وأساسية في 
 ميدان المعاملات الإلكترونية وذلك مراعاة لمقتضيات تطورها المستمر والسريع، وتتمثل هذه

 الخصائص في النقاط التالية: 
       بصبغة دولية، باعتباره وسيلة معتمدة على نطاق واسع بين يتسم الدفع الإلكتروني -1

الدول، تستعمل لإتمام المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر فضاء رقمي بين المستخدمين من كل 
 . 1أنحاء العالم

يتميز الوفاء الإلكتروني بكونه وسيلة لتسوية المعاملات التي تتم عن بعد، حيث يبرم العقد -2
 . 2، ويتم الدفع عبر شبكة الإنترنتلا يجمعهما مجلس عقد واحدروني بين أطراف الإلكت

الوفاء الإلكتروني يعد بديلا للدفع بالنقود التقليدية، إذ يتم عبر وسائل دفع إلكترونية تحمل  -3
قيمة نقدية مخزنة رقميا، يتضمنها كارت به ذاكرة رقمية أو الذاكرة الرئيسية للمؤسسة التي تشرف 

 .3لى عملية التبادل ع
يتم الدفع الإلكتروني وفق أسلوبين؛ الأول إما باستعمال نقود تكون مخصصة لغرض الدفع  -4

الإلكتروني، ولا يتم الدفع منها إلّا بعد الخصم المبلغ من تلك النقود، ولا يمكن تسوية معاملات 
عادية والمبالغ التي يتم أخرى عليها بخلاف هذه الطريقة، الثاني يكون بواسطة بطاقات بنكية 

 .4سحب عليها بهذه البطاقة قابلة لسحب بوسائل أخرى كالشيك لتسوية مختلف المعاملات المالية
يلزم تواجد نظام مصرفي معد لإتمام ذلك، أي توافر أجهزة تتولى إدارة هذه العمليات التي تتم  -5

 .5بينهم عن بعد لتسهيل تعامل الأطراف و توفير الثقة المتبادلة فيما

                                                           
 .102د ناصر، مرجع سابق، صحمودي محم 1
، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةبولعراس عبدو، بلغيث عمارة، "التزامات المستهلك في العقد الإلكتروني"،  2

 .895، ص 2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 1، عدد 7مجلد 
لالكترونية عبر الإنترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص: مخلوفي عبد الوهاب، التجارة ا 3

 .142، ص 2012قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .143، صرجع نفسهالم 4
، كلية الحقوق 1عدد ، 5، مجلد ي والسياسيمجلة الفكر القانونعبدلي نعيمة، "وسائل الدفع الالكترونية في القانون"،  5

 .231، ص2021والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،
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الوفاء الإلكتروني وسيلة أمنة للتسوية المعاملات الإلكترونية، لإعتمادها على أنظمة تقنية  -6
 .1مشفرة تكفل حماية المعطيات أثناء تنفيذ العملية

 ثالثا: وسائل الوفاء الإلكتروني 
شارة لوسائل نظرا لأهمية الدفع في تنفيذ العقود الإلكترونية، فقد قام المشرع الجزائري إلى الإ

على أنها:" كل  5الفقرة  6الدفع الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية من خلال نص المادة 
وسيلة دفع مرخصة بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن 

 .2بعد، عبر منظومة إلكترونية"
القانون النقدي والمصرفي إلى وسائل  الذي تضمن 09-23أيضا قانون رقم تتضمن كما 

" تعتبر وسائل الدفع، كل الأدوات التي تمكن كل شخص التي تنص:  74الدفع من خلال المادة 
من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة 

 .3الإلكترونية"
و الدفع الإلكتروني، دون تقيدها بشكل أ يتضح أن المشرع الجزائري تبنى مفهوما مرنا لوسائل

 وسيلة محددة.
لتطرق التطرق إلى الوسائل المطورة للدفع ثم اونظرا لتعددت وسائل الدفع الإلكتروني، سيتم 

 إلى الوسائل الحديثة لهذا الأخير ومن بين أهم الوسائل نذكر ما يلي:
 :وسائل الوفاء الإلكترونية التقليدية المطورة-1

    الوسائل الدفع التقليدية لكن تم تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع البيئة تتمثل في 
 الرقمية، ونذكر منها ما يلي: 

 السفتجة الإلكترونية-1-1
تعرف السفتجة الإلكترونية على أنها محرر شكلي ثلاثي الأطراف معالج الكترونيا بصفة  

خص آخر يسمى المسحوب عليه كليا أو جزئيا، وتتضمن أمر من شخص يسمى الساحب إلى ش
                                                           

 . 717عشير جيلالي، قاشي علال، مرجع سابق، ص  1
 ، مرجع سابق.05-18قانون رقم  2
، صادر في 34، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر ج ج، العدد 2023جوان 18مؤرخ في  09-23قانون رقم  3

 .2023جوان  27
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بأن يدفع مبلغ مالي معين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد في وقت محدد أو بمجرد الإطلاع، ولا 
ن خلال تداولها تختلف السفتجة الإلكترونية عن نظرتها التقليدية إلّا من حيث البيئة التي يتم م

 وتتخذ السفتجة الإلكترونية شكلين:والوفاء بقيمتها، 
 جة الإلكترونية الورقية السفت-

هي تلك السفتجة التي تتم سحبها على دعامة ورقية وفق نموذج مطبوع، ثم يتم تحويلها 
إلى سفتجة إلكترونية محملة على دعامة إلكترونية، ويشترط أن تتم الطباعة بشكل يسمح التعامل 

 . 1المعلومات الحسيةبها والإطلاع عليها باستخدام وسائل الاطلاع الآلية والبصرية، وبوسائل 
 السفتجة الإلكترونية الممغنطة-

هي تلك السفتجة التي يتم إنشائها من البداية إلكترونيا وتخزينها على دعامة إلكترونية، فلا 
يمكن الإطلاع عليها ومعاملتها إلّا عن طريق الحاسب الآلي فقط دون أن يوفر إمكانية الإطلاع 

ع من السفاتج الإلكترونية لعدم تحريره على الورق، بل يتم تعامل عليها مباشرة، كما يمتاز هذا النو 
به بتسجيل البيانات على الدعامة الممغنطة، ليس كما هو الحال بنسبة للسفتجة الإلكترونية الورقية 

 .2التي تسلم للبنوك، والذي يقوم بدوره بتسجيلها على شريط ممغنط
 الشيك الإلكتروني-1-2

لمكافىء الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل الشيك الإلكتروني هو ا
بها، والشيك الإلكتروني هو رسالة إلكترونية مؤمنة وموثقة، تحمل إلتزما قانونيا، يرسلها مصدر 
الشيك إلى مستلم الشيك )حامله( ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر شبكة الإنترنت، ثم بعد 

بتحويل القيمة المالية للشيك إلى حساب مستلم الشيك )حامله(، وبعد ذلك يقوم    ذلك يقوم البنك 
بإعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك )حامله( ، ليكون دليلا على أن الشيك قد صرف فعلا، ويمكن 

 (1. )الملحق رقم 3لمستلم الشيك أن يتأكد عبر الشبكة الإنترنت من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ
 

                                                           
ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية )دراسة تحليلية مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  1

 .115، ص2009عمان، 
 .116، ص مرجع نفسهال 2
 .253حوحو يمينة، مرجع سابق، ص 3
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 التحويل الإلكتروني -1-3

هي عملية مصرفية تتمثل في نقل مبلغ مالي من حساب إلى حساب آخر من نفس البنك 
أو بنك آخر، بواسطة قيد المبلغ إلكترونيا أي يتم ذلك عبر شبكة الإنترنت أو آليا من خلال جهاز 

حساب المستفيد  الصراف الآلي، حيث يخصم من حساب الآمر بالتحويل ويقيد المبلغ المحول في
 (2)ملحق رقم  .1مما يؤدي إلى إنتقال القيمة المالية دون الحاجة إلى التداول النقود بشكل مادي

على أنه: " يمكن  مصرفيوال يمن قانون النقد 53أشار المشرع الجزائري في نص المادة 
ملة في الجزائر بنك الجزائر أن يجري كل العمليات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية العا

عترف به ل الإلكتروني عملية مصرفية، فقد إ ، وباعتبار أن التحوي2ومع كل بنك مركزي أجنبي"
 المشرع في إطار النشاط البنكي.

 :وسائل الوفاء الإلكترونية المستحدثة -2
 مواكبة للتطورات التكنولوجية التي شهدتها مجال المعاملات الإلكترونية، ظهرت وسائل

 ة لتسهيل عمليات الدفع، ونذكر منها:وفاء حديث
 :بطاقات الدفع الإلكترونية -2-1

يطلق عليها غالبا مصطلح البطاقات المصرفية أو البطاقات البلاستيكية، وهي بطاقة 
حتياجاته، أو دفعه مقابل الخدمات التي يتلقها ن لحاملها استخدامها لشراء معظم إمغناطسية يمك

     ، ونظرا لتعدد بطاقات الدفع الإلكترونية 3الية كبيرة معهدون الحاجة إلى حمل مبالغ م
 وتنوعها، سيتم التطرق إلى أهمها:

يمكن تعريف بطاقة الائتمان على أنها قطعة مستطيلة الشكل من ورق أو : بطاقة الائتمان-
م بلاستيك أو المعدن، مكتوب عليها بأحرف بارزة وواضحة اسم حاملها، وتاريخ صلاحيتها، والرق

                                                           
روني )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، بوعزة هداية، النظام القانوني للدفع الإلكت 1

 .183، ص 2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 ، مرجع سابق.09-23قانون رقم  2
 .22، ص 2025بكيحل الشريف، وسائل الدفع الإلكتروني، دار لايمة، الجزائر،  3
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التسلسلي، واسم البنك والمؤسسة المصرفية المصدرة لها وشعارها، وفي ظهر البطاقة يوجد شريط 
 .1مغناطيسي يحتوي على معلومات مهمة وكافة البيانات السرية

فإن بطاقة الائتمان هي بطاقة تتيح لحاملها الاستفادة من ائتمان يمنحه مصدر البطاقة في 
، مما يسمح له أن يقوم بشراء السلع والخدمات وتأجيل سداد قيمتها حدود المبلغ المتفق عليه مسبقا

إلى أجل محدد، مع إمكانية الوفاء بالمبلغ المستحق على دفعات وفق الشروط المتفق عليها بين 
 . 2الطرفين

هي بطاقة تمكن صاحبها من سحب أموال نقدية مباشرة من حسابه عبر : بطاقات السحب الآلي-
ي، في حدود الرصيد المتوفر أو السقف المتفق عليه، تتم العملية بإدخال البطاقة أجهزة السحب الآل

ثم الرقم السري وتحديد المبلغ، ليتم خصمه فورا من حساب العميل، كما تساهم هذه البطاقة في 
تسهيل الخدمات البنكية وتحسينها، وتتيح للعميل إجراء السحب في أي وقت دون التقيد بأوقات 

ودفع  هائرية التي يمكن السحب النقود منبية الجزا، ومثال على ذلك بطاقة الذه3عمل البنوك
 إلكترونيا من خلالها.

تخول هذه البطاقة لصاحبها تسوية قيمة مشترياته من سلع وخدمات، حيث يتم  :بطاقات دفع-
على تحويل ذلك المقابل من حساب المستهلك إلى حساب المورد، ويلاحظ أن هذه البطاقة تعتمد 

وجود أرصدة فعلية للمستهلك لدى البنك، لذلك فهذا النوع من البطاقات لا تضمن نوع من أنواع 
( الفرنسية ويلاحظ أن الوفاء la carte bleuالائتمان، ومن أمثلة ذلك النوع من البطاقات بطاقة )

 (3. )الملحق رقم 4بها قد يتم بطريقة يدوية وقد يتم طريقة أوتوماتيكية
هذه بطاقات الوفاء بقيمة الشيك في حدود مبلغ معين، مع ضرورة : مان الشيكاتبطاقات ض-

إبراز البطاقة وتدوين رقمها على ظهر الشيك، وعلى التاجر أن يتحقق من طبيعة البيانات المدونة 
 .5على البطاقة عند سحب الشيك، والتأكد من كل البيانات المدونة على الشيك

                                                           
 .23، ص سابقمرجع ، لشريفبكيحل ا 1
 .144أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2
 .144، ص مرجع نفسهال 3
 .170حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص  4
 .718عشير جيلالي، قاشي علال، مرجع سابق، ص  5
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 النقود الإلكترونية-2-2
نقدية المخزنة إلكترونيا، ومتمثلة في وحدات رقمية العملة الالنقود الإلكترونية تلك بد يقص

موثقة ذات قيمة محددة من قبل الجهة المصدرة لها، وتكون مخزنة على دعامة أو وسيلة 
 . 1إلكترونية، بما يسمح تحويلها من المستهلك إلى المورد أو لأي جهة أخرى 

نية على فتح العميل حسابين لدى المصرف أحدهما بالعملة العادية تقوم فكرة النقود الإلكترو 
والآخر بالعملة الإلكترونية، ويودعه في حسابه المفتوح بهذه العملة، ويستطيع العميل تحويل 
الأموال من حسابه الجاري إلى حسابه الإلكتروني أو العكس وعن بعد، كما تتم عمليات الدفع 

 .2لغ في الحساب الإلكتروني للموردإلكترونيا من خلال قيد المب
وتتخذ النقود الإلكترونية إحدى النوعين، إما نقود رقمية سائلة التي تدار بواسطة برنامج 
مثبت على الحاسوب وربطه بشبكة الإنترنت، إما نقود الكترونية مدمجة بواسطة بطاقات بلاستيكية 

 .3أو محفظة إلكترونية
 المحفظة الإلكترونية -2-3

على أنها نظام يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المالية إلكترونيا بسرعة وسهولة تعرف 
وهي مشابهة للمحفظة الفعلية إلّا أن المال يكون رقميا، ويتم تخزينه على العديد من الأجهزة ومنها 
الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وتتيح المحفظة الإلكترونية للمستخدمين تخزين 

علوماتهم المالية، وكذلك دفع فواتيره بسهولة عبر الإنترنت من خلال نظام يمكن استخدامه للدفع م
عن طريق مسح الرمز أو استخدام تقنيات خاصة بذلك، وتقدم المحافظ الإلكترونية ميزات أمنية 

 .4يرعديدة مثل الحاجة إلى تحقق من الهوية لكل معاملة وحماية البيانات بواسطة تقنيات التشف
 
 

                                                           
ة لمعاملات التجارة الإلكترونية )دراية مقارنة(، الطبعة الأولى، محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانوني 1

 .330-329، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 .900بولعراس عبدو، بلغيث عمارة، مرجع سابق، ص 2
 .154مخلوفي عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  3
 91بكيحل الشريف، مرجع سابق، ص 4
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 لتزام بالوفاء الإلكترونيرابعا: زمان ومكان إ
يدها مسألة مهمة، غير أن تحدتعتبر مسألة زمان ومكان تنفيذ الإلتزام بالدفع الإلكتروني 

 إشكالا خاصة في البيئة الرقمية.يطرح 
 زمان الإلتزام بالوفاء الإلكتروني-1

يع مستحقا في الوقت الذي :" يكون ثمن المبأنه ىج علمن ق.م. 388لقد نصت المادة 
، بمفهوم هذه المادة أن 1يقع فيه تسليم المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك"

الأصل دفع الثمن يكون عند التسليم في وقت واحد، لكن يمكن الخروج عن هذه القاعدة لأنها 
يتفقا على تأجيل أو تقسيط ليست من النظام العام إذ يجوز إتفاق بين الأطراف على مخالفتها، كأن 

 .2الثمن أو تجزئته إلى قسمين
:" مالم ينص العقد على أنه 16وبالرجوع إلى قانون التجارة الإلكترونية نصت المادة 

الإلكتروني على خلاف ذلك، يلتزم المستهلك الإلكتروني بدفع الثمن المتفق في العقد الإلكتروني 
ادة أن دفع الثمن يكون حسب ما هو متفق عليه في ، يتضح من نص هذه الم3بمجرد الإبرامه"

 العقد، وفي حالة عدم وجود شرط ينص على ذلك في العقد فيتم الوفاء عند إبرام العقد.
يكون خارج وقت إبرامه، وفي العادة لا يتم عندما يعد الدفع في العقود الإلكترونية نادرا 

بر مواقع الويب، حيث يفرض فيها المورد شروطه التنفيذ إلّا بعد الوفاء، خاصة العقود التي تبرم ع
 .4مسبقا، فلا يتم التوريد أو التسليم إلّا بعد الوفاء بالثمن

 مكان الإلتزام بالوفاء الإلكتروني-2
 مبيع ما لم"يدفع ثمن البيع من مكان تسليم المن ق م ج على أنه:  387نصت المادة 

 .تفاق أو عرف يقضي غير ذلكيوجد إ
 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  1
 .166حامدي بلقاسم، مرجع سابق، ص  2
 ، مرجع سابق.05-18قانون رقم  3
 .155أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  4



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

73 
 

ن ثمن المبيع مستحقا وقت تسلم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه فإذا لم يك
 .1موطن للمشتري وقت استحقاقه الثمن"

هذا النص أن مكان أداء الثمن المبيع هو المكان الذي يحصل فيه  فهم من مضمون ي
ن المبيع التسليم، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك، غير أنه إذا لم يكن ثم

 . 2مستحق وقت تسليم، فإن الوفاء يتم في موطن المشتري 
، التي تنص على أن الدفع 3من قانون التجارة الإلكترونية 27أقر المشرع في مادة 

الإلكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية يتم إما عن بعد أو عند تسليم المنتوج، عن طريق 
 شريع المعمول به.وسائل الدفع المرخص بها، وفقا لت

وفي نطاق المعاملات الإلكترونية، ولاسيما الدفع عن بعد عبر شبكة الإنترنت، يعد مكان 
وجود موزع الإنترنت الخاص بالموجب مكانا للوفاء، لا سيما العقود المبرمة عبر المواقع 

اء عادة ما تكون الإلكترونية، ما لم يتفق طرفان العقد على غير ذلك، وينبغي التنويه أن عملة الوف
العملة المتداولة في الدولة التي يتواجد بها غالبية نشاطات المورد الإلكتروني وأحيانا عملة العقد 

 . 4تكون معيار لتحديد المكان
 لثمنالوفاء باخامسا: جزاء إخلال المستهلك ب

      مستهلك الإلكتروني بدفع نظرا لعدم تنظيم المشرع لجزاء المترتب على إخلال ال
ستنادا للقواعد العامة إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن وفق ما أتفق عليه، يكون مخلا بتنفيذ ، إالثمن

بالتعويض عن  طالبتهإلتزامه، وكان على البائع أن يطالب بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد، مع م
 .5ثمنالذي أضرار التي أصابته، كما يمكن أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع ال

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  1
 .155أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  2
 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  27أنظر المادة  3
 .156-155أرجيلوس رحاب، الإطار القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  4
 .193ص خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق،  5
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في العقود الملزمة من ق م ج على أنه: " 1في الفقرة  119وهذا ما نصت عليه المادة 
للجانبين، إذا لو يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطالب 

 .1"بتنفيذ العقد أو فسخه، مع تعويض في الحالتين إذا أقتض الحال ذلك
عد العامة في هذا المجال يثير بعض التحفظات، بنظر إلى خصوصية العقد غير أن تطبيق القوا 

 وني ووسائل الدفع المعتمد عليها.الإلكتر 
 الفرع الثاني

 لتزام المستهلك الإلكتروني بتسلام المبيعإ 
قه بعد إلتزامه يعد التزام المستهلك بتسلّم المبيع من الإلتزمات الأساسية التي تقع على عات

إلتزام مقابل للإلتزام المورد بالتسليم، ويقصد بالتسلّم الاستيلاء الفعلي للمستهلك ، فهو بدفع الثمن
عند  053-18من قانون رقم  17، وقد أشارت إليه نص المادة 2على المبيع وحيازته وفقا لطبيعته

على  عدم نصها صراحةباستلام السلعة أو خدمة، بالرغم من ا لإلتزام المستهلك الإلكتروني إقراره
 .4تفصيل هذا الإلتزام، إلّا أنه يفهم ضمنا من إلزامية المستهلك على توقيع على وصل الاستلام

 م المبيعأولا: مضمون تسلا 
يلتزم المستهلك بتسلّم محل العقد متى وضع تحت تصرفه في الوقت المتفق عليه أو وفق 

بها للتسلم في العقود التقليدية ما تقتضيه طبيعة المحل، ويعد التسلم في العقود الإلكترونية مشا
المبرمة عن بعد، كونه ينصب على محل لم يكن متوفرا وقت إبرام العقد، ويتم معاينته من خلال 

 .5المعلومات والمواصفات المعلنة عليها عبر شبكة الإنترنت أثناء إبرام العقد
عة مادية مثل ويختلف نطاق هذا الإلتزام بحسب طبيعة محل العقد، سواء تعلق الأمر بسل

البضائع يتم استلامها ماديا، أو بالخدمات يتسلمها المستهلك عبر الوسائل الإلكترونية، ويقتضي 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  1
 .445حمودي محمد ناصر، مرجع سابق، ص 2
 ، مرجع سابق.05-18قانون رقم من  71المادة أنظر  3
، مجلة الفكر القانوني والسياسيمحمد الفاروق مهنا، تومي هجيرة، "التزامات المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري"،  4

 .1502، ص 2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 1، عدد 7مجلد
 .105رجع سابق، صمحمد فواز المطالقة، م 5
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التسلّم بوجه عام، قبول المبيع بعد التحقق من مطابقته للمواصفات والشروط المتفق عليها ، وذلك 
راء ما يلزم من تجارب من خلال قيام المستهلك بفحصه لتأكد من سلامته وخلوه من العيوب، وإج

 .1عند الإقتضاء
 ثانيا: زمان ومكان تسلام المبيع

 نظرا لعدم تفصيل المشرع في آليات تنفيذ هذا الإلتزام، يتعين الإستناد إلى القواعد العامة
:" إذا لم يعين الاتفاق أو ج تنص على هذا الإلزام صراحة أنه.م.من ق  394مادةالبحيث نجد أن 

مانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه العرف مكانا أو ز 
 .2"المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسلم

إلى العرف المعمول به يعود يخضع تحديد زمان ومكان تسلّم المبيع لاتفاق الأطراف، وإلّا 
 ن بعد، حيث إستقر العرف على أن يتم التسليم في موطن المستهلك بمالاسيما في حالة التعاقد ع

يتلاءم مع طبيعة المعاملات الإلكترونية، وكما يمكن أيضا أن يتم تسلّم في مكان وجود المبيع 
 3وقت إبرام العقد

والتسلّم في إطار العقد الإلكتروني يتحقق بالنسبة للخدمات بصورة فورية عبر وسيلة 
انه عتمدة، ويعد زمان التسلم هو وقت دخول الخدمة لموقع المشتري، بينما يتحدد مكالإتصال الم

ادية مسائل بمكان وصول البيانات أو الرسالة الإلكترونية، أما بالنسبة لتسلم السلع فيتم التسلّم بو 
 وجها لوجه أو يدا بيد، ويتم التسلّم في مكان إقامة المستهلك مالم يوجد ما يخالف ذلك.

ويقتضي إلتزام المستهلك بالتسلّم، التوقيع على وصل الإستلام بطلب من المورد 
الإلكتروني، ولا يجوز له رفض توقيع متى تم التسليم وفقا للشروط المتفق عليها وهذا ما أقرته 

 .054-18من قانون رقم  17المادة 
 
 

                                                           
 . 901بولعراس عبدو، بلغيث عمارة، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  2
 .1502محمد الفاروق مهنا، تومي هجيرة، مرجع سابق، ص 3
 ، مرجع سابق.05-18من قانون رقم  17أنظر المادة  4
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 ثالثا: نفقات تسلم المبيع
مة لنقله من مكان تواجده إلى مكان تسلمه من تعد نفقات تسلّم المبيع المصاريف اللاز 

طرف المستهلك، وتقع نفقات تسلم المبيع على المستهلك مالم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير 
ذلك ، وبالتالي يمكن أن يعفى المستهلك الإلكتروني من دفع هذه المصاريف بالاتفاق، أو إذا كان 

 .2من ق م ج 395كدته نص المادة ، وهذا ما أ1التعامل قد جرى على هذا الإعفاء
في ويجدر التنويه إلى حالة تسلم منتج أو خدمة لم يطلبها المستهلك الإلكتروني لا يمكن 

-18من قانون رقم  21مطالبته بدفع الثمن أو مصاريف التسليم  وهذا ما أقرته المادة هذه الحالة 
053 . 

 رابعا: جزاء الإخلال بتسلم المبيع
لخاصة بالتجارة الإلكترونية حالة إمتناع المستهلك عن تسلّم المبيع لم تنظم النصوص ا

 ع إلى القواعد العامة بحيث يجوز للبائع بعد إعذار المشتري أن يطالب القضاءو رججب اللذلك ي
بـتفيذ العيني لإلتزامه بتسلم، وله أن يطالب بحكم على المشتري بغرامة تهديدية عن كل تأخير، كما 

 . 4لعقد وفق السلطة التقديرية للقاضييمكن طلب فسخ ا
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .1504محمد الفاروق مهنا، تومي هجيرة، مرجع سابق، ص 1
 ، مرجع سابق.58-75من أمر رقم  953أنظر المادة  2
 ، مرجع سابق. 05-18من قانون رقم  21أنظر المادة  3
 .207-206خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص  4
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 المبحث الثاني
 إثبات صحة العقد الإلكتروني

ن يعد إثبات العقد من المسائل المهمة في القانون، لأنه الوسيلة التي تمكن الأطراف م
 عتمادقة من خلال الإإثبات وجود العقد، وتكمن أهميته في كونه يساعد على الوصول إلى الحقي

قانونية محددة، ومع تطور الحياة القانونية وتنوع المعاملات، أصبح من الضروري على طرق 
 وجود وسائل إثبات واضحة ومنظمة يضمن سهولة إستخدامها.

التوقيع وأما وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى الكتابة الإلكترونية )المطلب الأول(، 
 ل الإثبات المعتمدة قانونا.  الإلكتروني في )المطلب الثاني( باعتبارهما من أهم وسائ
 المطلب الأول

 الكتابة الإلكترونية
تحظى الكتابة الإلكترونية بأهمية بالغة في مجال المعاملات الإلكترونية، بالنظر إلى ما  

 ختلفةمتوفره من وسائل حديثة لتوثيق التصرفات القانونية وإثباتها، كما تنفرد بخصوصيات تجعلها 
قنية ت، من حيث طريقة إنشائها وحفظها وتداولها وإمكانية تأمنيها بوسائل عن الكتابة التقليدية

دفع  تضمن سلامتها من التعديل أو التحريف، وهو ما جعلها أكثر ملاءمة للمعاملات الحديثة، وقد
 .ذلك المشرع إلى الإعتراف بها ومنحها حجية في الإثبات متى استوفت الشروط المقررة قانونا

 م إلىاسة هذا المطلب بالتطرق إلى مفهوم الكتابة الإلكترونية )الفرع الأول(، ثولذلك سيتم در  
 حجيتها في الإثبات )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول
 مفهوم الكتابة الإلكترونية

   ستعمال الوسائل حديثة لكتابة وتبادل المعلومات بإالكتابة الإلكترونية هي طريقة 
 المعاملات الحديثة لذلك نظمها القانون ومنحها حجية بشروطالرقمية، وقد أصبحت ضرورية في 

 . هاوشروطالكتابة الإلكترونية سوف نتطرق في هذا الفرع إلى تعريف وخصائص ، معينة
 
 



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

78 
 

 أولا: تعريف الكتابة الإلكترونية
لم يتولى المشرع الجزائري وضع تعريف محدد لمصطلح الكتابة الإلكترونية، وإنما اتجه 

 1مكرر 323في أحكام المادة ا بالكتابة المثبتة على دعامة ورقية، وهو ما كرسته على مساواته
" يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كإثبات بالكتابة على :ج حيث جاء فيها من ق.م.

الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في 
لذلك أقر المشرع تساوي الإثبات بالكتابة على الورق والإثبات بالكتابة  1"هاظروف تضمن سلامت
 .2في الشكل الإلكتروني

ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل مكرر من نفس القانون على أنه"  323وقد نصت المادة 
مهما كانت الوسيلة التي  ،حروف أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم

 .3"وكذا طرق إرسالها ،ضمنهاتت
ر المشرع الجزائري في مفهوم الكتابة على صورتها التقليدية المتمثلة في مجموعة يقتصلم  

دة الأطراف يمكن أن يفيد في التعبير عن إرا كل ماليشمل نطاقها  بل وسعالحروف فحسب، 
العلامات أو الرموز، كما ، سواء تعلق الأمر بالأوصاف أو الأرقام أو هما بينوالمعنى متفق عليه 

بما يشمل الوسائل ت وبغض النظر عن طريقة إرسالها، أقرَ بإمكانية تجسيد الكتابة بأي وسيلة كان
الإلكترونية التي تتضمن المحررات الإلكترونية بمفهومها المجرد، ويقصد بهذه الأخيرة  المعلومات 

ك التي يتم إعدادها بواسطة وإرسالها أو والبيانات المخزنة على الأقراص الصلبة أو المرنة أو تل
 .4نشرها عبر شبكة الإنترنت

 
 

                                                           
 .، مرجع سابق58-75أمر رقم  1
حقوق والعلوم ، كلية ال5، عدد مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسيةبوزيد وردة، "توثيق التوقيع الإلكتروني"،   2

 .127، ص2019السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهمي، برج بوعريج،
 .، مرجع سابق58-75أمر رقم   3
عبد الله نوار شعت، الإثبات والالتزامات في العقود الإلكترونية، الطبعة الثانية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  4

 .299، ص 2024
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 ثانيا: خصائص الكتابة الإلكترونية
كرها لخصائص التي تميزها عن التقليدية، وسيتم ذتتميز الكتابة الإلكترونية بمجموعة من ا

 كما يلي:
 السرعة وضمان الأمن القانوني لها -1

حداث تغيير الفيزيولوجي يتمثل في مغنطة المادة المحرر بها تقوم الكتابة الإلكترونية على إ
النص بخلاف الكتابة التقليدية التي تعتمد على التصاق الحبر بالورقة فقط، لذلك تتميز الأولى 
بالسرعة لكونها تكتب بلغة الحاسوب، كما لا يمكن الإطلاع عليه مضمونها إلا من قبل المرسل 

اقد عبر الوسائل الاتصال بالفعالية إذ يتيح حضورا افتراضيا يمكن من والمرسل إليه، كما يتسم التع
أداء بعض الخدمات وتسليمها فورا، مما يجعل وسائل الحديثة سريعة في إبرام العقود، كما أنها 
تمتاز بالسرية لأنها تعتمد على لغة الحاسوب وبالتالي لا يمكن معرفة محتواها إلا من قبل 

 . 1الحاسوب، بخلاف الكتابة التقليدية التي قد يطلع عليه كل من يتدوالها الأطراف المعنية وعبر
 الطابع الرقمي للكتابة الإلكتروني-2

تكتب الكتابة الإلكترونية بلغة الآلة أو الحاسوب وهي لغة لا يمكن قراءتها إلا باستعمال 
جة المعطيات الحاسوب كوسيط للاطلاع عليها، ويتم ذلك من خلال برامج خاصة يقوم بمعال

وتحوليها من لغة الآلة إلى لغة مفهومة وواضحة للإنسان، وعليه فإن كان القلم يعد الوسيلة  
التقليدية للكتابة فإن الحاسوب يعتبر الوسيلة المعتمدة للكتابة وقراءة الوثيقة الإلكترونية في الوقت 

 .2الأساسيةنفسه، لا ينقص من قيمتها بل يمنحها خاصية مميزة تعد من خصائصها 
 كفاءة النقل والتخزين -3

العصر، خاصة في ظل تعد مسألة تخزين الأوراق المكتوبة من المشكلات المهمة في هذا 
حتفاظ بالأدلة الكتابية التقليدية لفترات طويلة بهدف الرجوع إليها عند الضرورة الحاجة إلى الإ

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2عدد ، 1، مجلد المجلة الجزائرية لقانون الأعمالالإلكترونية"، باطلي غنية، "الكتابة  1

 .13، ص2020جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
بلهوشات شيماء، بوسبحة سامية، الكتابة الإلكترونية، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في  2

اسية، تخصص: قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج الحقوق والعلوم السي
 .  23، ص2023بوعريريج،



 ونية للعقد الإلكترونيالآثار القان                                                       الفصل الثاني 

80 
 

ضافة إلى صعوبة نقلها من ويتطلب ذلك توفير مساحات مخصصة للتخزين تعرف بالأرشيف، إ
مكان إلى آخر، وفق وسائل النقل التقليدية، في المقابل ساهم الحاسب الآلي والوسائط الإلكترونية 

هذه المشكلة، إذ تتميز هذه الوسائل بقدرتها العالية على تخزين كميات   معالجة USB و CDمثل 
ظهور ما يعرف بالأرشيف الوثائق والمحررات رغم صغر حجمها، مما أدى إلى  هائلة من

  .1الإلكتروني
 تمتاز بالوضوح والإتقان -4

ن أن بة دو تتميز الكتابة الإلكترونية بإمكانية تصحيح الأخطاء التي قد تقع أثناء عملية الكتا
 يتعينيترتب عن ذلك أي أثر وذلك في مرحلة إنشاء المحرر، أما بعد اكتمال هذا الأخير وإرساله ف

أو  ل الأمان والثبات الكفيلة بضمان وصوله إلى المرسل إليه، دون أي تعديلأن تتوافر له وسائ
تلاعب ويعد هذا الشرط ضروريا حتى يمكن الاعتداد بالمحرر الإلكتروني كوسيلة للإثبات في 

 المجال القانوني.
 ثالثا: شروط الكتابة الإلكترونية

ن مب أن تتوافر فيها مجموعة لضمان صحة الكتابة الإلكترونية والاعتداد بها قانونا، يج
 الشروط الأساسية، ومن بين هذه الشروط نجد:

 أن تكون مفهومة ومقروءة-1
عتبارها أوراقا مكتوبة شكال بالنسبة للمحررات العادية بإإذا كانت هذه المسألة لا تثير أي إ

شكل معادلات بحروف اللغة الوطنية، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمحررات الإلكترونية التي تتخذ 
وخوارزميات يتم تنفيذها من خلال عمليات إدخال البيانات وإخراجها عبر شاشة الحاسوب، وتزداد 

عتماد مثل هذه المحررات ، إذ لا يمكن إ الإشكالية تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالرسائل المشفرة
للمعلومات تتيح قراءة ستعانة بأنظمة معالجة رقمية  من خلال الإكوسيلة لإثبات واقعة معينة إلاّ 

 .2مضمون الرسالة و فهمه على نحو صحيح

                                                           
 .24، ص، مرجع سابقسامية بوسبحة شيماء، بلهوشات  1
 .323- 322عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 2
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لم ينص المشرع الجزائري صراحة على هذا الشرط عند تناوله لموضوع الكتابة الإلكترونية 
 1مكرر  323وإنما أشار إليه بصورة غير مباشرة من خلال تعريفه للكتابة الإلكترونية في المادة 

ا الشرط في تأكيد المشرع على أن تكون الرموز أو الحروف أو ، ويتجلى هذ1من القانون المدني
غيرها من عناصر الكتابة ذات دلالة واضحة ومفهومة، بما يتيح لأي شخص إدراك المقصود منها 

 .2دون لبس أو غموض، بما لا يترك مجالا للشك
 تتسم بالطابع الإستمرارية -2
يتيح إمكانية الرجوع إلى المحرر كلما ستمراري، بما شترط أن تتسم الكتابة بالطابع الإي

دعت الحاجة إلى ذلك، ولا شك أن هذا الشرط يتحقق كذلك في الكتابة الإلكترونية إذ يمكن حفظ 
 .3ها أو تلفهاضياعمع الحد من مخاطر البيانات والمعلومات على الوسائط الرقمية 

بقاء ودوام  ويقصد بهق.م.ج من  1مكرر  323ستخلص هذا الشرط من نص المادة يُ 
للحفاظ على الكتابة عتماد عليها كوسيلة للإثبات، و ترة زمنية يسمح الرجوع إليها والإالكتابة لف

ستوجب الأمر استعمال وسائل حديثة للحفظ، وذلك من خلال إنشاء أرشيف إلكتروني الإلكترونية إ
تكون لها فائدة مستقبلية  تحفظ فيه المستندات التي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للأطراف، والتي قد

 .4سواء في مجال الإثبات أو عند قيام نزاع يعرض أمام الجهات القضائية
 ألا تكون الكتابة قابلة للتعديل -3

كتساب المحرر الكتابي حجية الإثبات أن يكون ثابتا وغير قابل للتعديل أو يشترط لإ
يكون ظاهرا و يمكن اكتشافه، فلا  التغير، بحيث أي حذف أو إضافة أو تعديل يطرأ عليه يجب أن

                                                           

 ، مرجع سابق.58- 75أمر رقم من  323أنظر المادة  1 
ية عبد اللطيف، بن بلقاسم أحمد، " المعالجة التشريعية للتجارة الإلكترونية في الجزائر"، مداخلة مقدمة في الملتقى حد 2

، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو )ضرورة الانتقال وتحيات الحماية(الوطني الثالث حول المستهلك والإقتصاد الرقمي 
 .05، ص2018أفريل  24و 23الصوف، ميلة، 

لد حسن أحمد، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي )دراسة مقارنة(، الطبعة خا 3
 .  173، ص2016الأولى، مركز الدراسات العربية، مصر، 

ت المقارنة"، مداخلة بومحراث ليندة، سعيداني عبد النور، " الكتابة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات المدني وفق التشريعا 4
في إطار الملتقى الدولي حول )الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والجزائية، بين الإطلاق والتقييد(، جامعة الشهيد حمة 

 .07، ص2021ديسمبر  90لخضر، الوادي، 
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 بإتلاف المحرر أو بترك أثر واضح عليه، فإن هذا الشرط يعد عنصرا أساسيا يتم هذا التعديل إلاّ 
 .1لتعزيز الثقة في ما هو مدون بالمحرر الكتابي

عتبار المحررات الإلكترونية أدلة  كتابية كاملة في الإثبات مرتبطا بمدى قوة التقنيات إنّ إ 
ستخدمة في تأمينها ضد أي تلاعب أو تعديل، حاولت التكنولوجيا الحديثة إلى توفير وسائل الم

لحماية هذه المحررات من الاختراق والمحافظة على سلامتها وذلك باستخدام تقنيات مثل التشفير 
رة لمواقع الإلكترونية، كما توجد تقنيات تحول النصوص الإلكترونية إلى صو أنظمة لحماية اوإنشاء 

"،  توجد  document image processingثابتة غير قابلة لتعديل ويعرف هذا النظام باسم "
طرق أخرى لحفظ البيانات في صناديق إلكترونية لا يمكن فتحها إلا بمفاتيح خاصة وتشرف عليها 

 . 2جهات التصديق بحيث أي تعديل يؤدي إلى إتلاف الوثيقة أو حذفها
 الذي أصدرهاالتأكد من هوية الشخص  -4

يثير التعاقد عبر الإنترنت إشكالية التحقق من هوية المتعاقدين وصحة بياناتهم، خاصة 
عند نشوء نزاع بشأن حجية العقد الإلكتروني ونسبة الوثيقة الإلكترونية إلى صاحبها، مما يجعل 

وتعدد المتعاملين إثبات الهوية من أهم تحديات العقود الإلكترونية، ونظرا لخصوصية البيئة الرقمية 
فيها، تزداد صعوبة التحقق من هوية الأطراف لذلك تدخل المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 .3لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتسهيل إثبات مصدر الكتابة الإلكترونية 15-04
 الفرع الثاني

 حجية الكتابة الإلكترونية
تميز تلكتابة الإلكترونية في المعاملات المعاصرة، وما نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها ا

ية ذلك يقتضي الوقوف على حجيتها القانون به من خصوصية تجعلها ملائمة للبيئة الرقمية، فإنّ 
 ومدى الإعتداد بها في مجال الإثبات. 

 
                                                           

 .194إيمان مأمون أحمد سليمان، مرجع سابق، ص  1
لإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، بهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة ا 2

  .316، ص 2017تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 .05عبد اللطيف، بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص حية د 3
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 أولا: مبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة التقليدية والإلكترونية
"يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل من ق م ج والتي جاء فيها : 1 مكرر 323تنص المادة 

الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها 
يتضح من خلال موقف المشرع  ،1وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها"

لكتابة الإلكترونية، بل ساوى بينها و بين الكتابة التقليدية الجزائري أنه لم يكتف بمجرد الاعتراف  با
في مجال الإثبات غير أن هذه المساواة جاءت مقيدة بجملة من الشروط، ويتمثل أهمها في ضرورة 

طلاع عليها في أي وقت، خزين بما يسمح بالرجوع إليها والإأن تكون المعلومات قابلة للحفظ والت
طلاع على محتواها أو بصورة على دعامة إلكترونية تمكن من الإ كترونيةوأن يتم حفظ الكتابة الإل

 .2تضمن سلامتها وسلامة مضمونها
 ثانيا: التنازع بين الكتابة الإلكترونية والكتابة على الورق 

مكرر بحجية الكتابة الإلكترونية ومنحها نفس القوة  323أقرَ المشرع الجزائري في المادة 
ورقية في إثبات العقود والتصرفات، مما أتاح إمكانية حدوث تنازع  بينهما، ومع  القانونية للكتابة ال

تطور الوسائل التقنية أصبح هذا التنازع ممكنا بين المحررات الإلكترونية والورقية عند اختلاف 
وسائل الإثبات التي يتمسك بها الأطراف، مما يطرح إشكال ترجيح الدليل أمام القاضي، ولم ينظم 

رع الجزائري هذه المسألة بخلاف المشرع الفرنسي الذي منح القاضي سلطة تقدير الدليل المش
 .3 1مكرر 323الأرجح، مع إمكانية اتفاق الأطراف على قواعد إثبات مخالفة وفقا للمادة 

 المطلب الثاني
 التوقيع والتصديق الإلكترونيين
الإلكتروني، باعتباره من الآليات  يكتسي التوقيع الإلكتروني أهمية بالغة في مجال الإثبات

التي أقرها المشرع لإضفاء الحجية على التصرفات المنجزة عبر الوسائط الإلكترونية، وإذا كان 
التوقيع التقليدي يرد على دعامة مادية، فإن التوقيع الإلكتروني يتم في بيئة رقمية وبوسائل تقنية 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  1
 .11بد النور سعيداني، مرجع سابق، صبومحراث ليندة، ع 2
، 2، عدد 8، مجلد مجلة الدراسات القانونيةجبار رقية، " خصوصية إثبات التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري"،  3

 .914، ص 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،
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من التوقيع يستوجب توفير آليات تكفل حماية تتلاءم مع طبيعتها، غير أن خصوصية هذا النوع 
 وضمان موثوقيته، وهو الدور الذي يضطلع به التصديق الإلكتروني.

ولذلك سنطرق في هذا المطلب إلى مفهوم التوقيع الإلكتروني )الفرع الأول(، ثم إلى 
 التصديق على التوقيع الإلكتروني )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول
 ترونيمفهوم التوقيع الإلك

افة يعد التوقيع الإلكتروني من آليات الإثبات الأساسية لإسناد التصرفات القانونية وإض
الحجية عليها، وقد برز التوقيع الإلكتروني بوصفه صورة حديثة تطرح مسائل تتعلق بحجيته 

 وخصوصيته مقارنة بالتوقيع التقليدي، مما يستدعي بيان نظامه القانوني.
 الإلكتروني  أولا: تعريف التوقيع

من القانون  02فقرة  327نظم المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني لأول مرة في المادة 
، وذلك بهدف إقرار الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية وتمكينها من التمتع 1المدني الجزائري 

 .2بالقوة الثبوتية
المتعلق بالتوقيع  والتصديق   04-15لجزائري أيضا  في القانون رقم كما عرفه  المشرع ا

 .3الإلكترونيين في نص المادة الثانية  من القانون منه
للمعاملات  المتعلق بخدمات الثقة 02-26من القانون  02الفقر 02المادة أقرت كما قد 

بيانات في شكل الإلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ":الإلكتروني بأنه الإلكترونية وبالتعرف 
 . 4"رى في شكل الإلكتروني يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيقببيانات أخ

يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري عرف التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات تأخذ   
شكلا إلكترونيا، ترفق أو ترتبط منطقيا ببيانات أو محرر إلكتروني أخر ويستعملها الشخص الموقع 

                                                           
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم من  327أنظر المادة  1
 .05اللطيف، بن بلقاسم أحمد، مرجع سابق، ص  حية عبدد 2
 ، مرجع سابق.04- 15قانون رقم من  02أنظر المادة  3
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية 2026فيفري  17مؤرخ في  02- 26قانون رقم  4

  .2026فيفري  18 ، صادر في14وبالتعريف الإلكتروني، ج. ر.ج.ج، العدد 
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رادته والموافقة على مضمون المحرر الإلكتروني، كما أن التوقيع الإلكتروني يؤدي للتعبير عن إ
وظيفة التوثيق إذ يسمح بتأكد من هوية الموقع مما يمنح المعاملات الإلكترونية المصداقية والحجية 

البيئة القانونية في الإثبات، وبالتالي فإنه يعد وسيلة قانونية حديثة تحل محل التوقيع التقليدي في 
 الرقمية.

 ثانيا: خصائص التوقيع الإلكتروني
 ما يلي:متعددة ومتنوعة يمكن إبرازها في للتوقيع الإلكتروني خصائص

 التوقيع الإلكتروني يتم عبر وسائل إلكترونية  -1
يتم التوقيع الإلكتروني باستخدام وسائل وتقنيات إلكترونية تعتمد على أجهزة الحاسوب 

سائط إلكترونية مختلفة، الأمر الذي أتاح لأطراف العقد إمكانية التواصل فيما والإنترنت أو عبر و 
بينهم، والإطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقد، والتفاوض بشأن شروطه وكيفية إبرامه 
ثم تحريره في محررات إلكترونية والتوقيع عليه إلكترونيا، ويختلف ذلك عن التوقيع التقليدي الذي 

 .1م وضعه على دعامة مادية وغالبا ما تكون ورقيةيت
 يوفر وحدة البيانات 2

، وذلك ستبدال غير مشروعنات من أي تعديل أو إتقصد بسلامة البيانات عملية حماية البيا
بالاعتماد على تقنيات التشفير والتحقق من تطابق البصمة الرقمية للرسالة عند الإرسال والاستقبال 

لأي تغيير، كما يعد التوقيع الإلكتروني مرتبطا بالرسالة الإلكترونية التي  لضمان عدم تعرضها
 .2تتضمن معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو حفظها بوسائل إلكترونية

 التوقيع ينفرد به صاحبه الذي يستخدمه 3
لا يشترط المشرع للتوقيع الإلكتروني شكلا محددا، إذ يمكن أن يتخذ صورة أو حروف أو 

وز أو إشارات أو حتى أصوات، بشرط أن يكون ذو طابع مميز يتيح التعرف على هوية صاحبه رم
وتمييزه عن غيره، وأن يعبر عن إرادته في إقرار التصرف القانوني والقبول بمضمونه، ويختلف ذلك 

                                                           
، 07، مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمقروف محمد، " التوقيع الإلكتروني ودوره في الإثبات"،  1

 .164، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 2عدد 
كتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص: قانون بلجبل عتيقة، سامية يتوجي، الإثبات في العقد الإل 2

 .43، ص 2021إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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عن التوقيع التقليدي الذي يقتصر على الإمضاء بخط اليد، مع إمكانية تدعميه بالختم أو ببصمة 
 .1الأصابع

 ثالثا: شروط التوقيع الإلكتروني 
كفل يشترط لصحة التوقيع الإلكتروني توافر مجموعة من الشروط القانونية والتقنية التي ت

 حجيته وموثوقيته، ونذكر من هذه الشروط ما يلي: 
 تحديد هوية الموقع-1

الرسالة يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني وسيلة كافية لتحديد هوية الموقع على 
الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال الجهات المختصة بالتصديق الإلكتروني التي تتولى مراجعة 
الوثائق الرسمية كجواز السفر أو رخصة القيادة، وقد تشترط الحضور الشخصي في بعض 

 .2الحالات كما تعتمد على قواعد بياناتها للتحقق من صحة التوقيع عند استخدامه
ي م السر يعتمد التوقيع الإلكتروني على وسائل تقنية توفر الثقة والأمان مثل الرقوفي هذا الإطار 

 صوالخصائص الذاتية كبصمة الإصبع، التوقيع الرقمي القائم على نظام المفتاحين العام والخا
إضافة إلى التوقيع بالقلم الإلكتروني الذي يقوم على مطابقة البيانات المخزنة مسبقا في 

 .3الحاسوب
 اتصال التوقيع بالمحرر الإلكتروني -2

، بحيث لا يمكن إجراء أي تعديل رط ضمان سلامة المحرر الإلكترونييقصد بهذا الش 
على المحرر بعد توقيعه إلا إذا ترتب على ذلك التغير في التوقيع نفسه، ويتحقق ذلك في التوقيع 

ث بالمحرر أو التوقيع أمرا بالغ الرقمي من خلال نظام المفاتيح العامة والخاصة، مما يجعل العب

                                                           
حملاوي خلود، بركاوي نورة، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر في  1

 .28-27، ص 2020، قالمة،1945ماي  8لية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص: قانون خاص، جامعة القانون، ك
 .328عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 2
، 2004نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  3

 .169ص
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ي إلى المساس بسلامته وفقدانه لحجيته في دفإن أي تغيير يطرأ على أحدهما يؤ  الصعوبة و عليه
 .1الإثبات

 أن يكون توقيع واضحا وثابتا-3
يتحقق في التوقيع الإلكتروني شرط الوضوح، إذ إنه يتكون من بيانات رقمية يمكن قراءتها 

خصصة تعمل على تحويل لغة الآلة المعقدة إلى لغة واضحة ومقروءة بوضوح عبر برامج مت
لإنسان، أما من حيث الثبات والإستمرارية، فقد يثار حوله بعض الشك بسبب وسائط التخزين مثل 
الشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل التي تتميز بقدر من الحساسية مما يعرضها للتلف السريع، إلا 

تطوير تقنيات تخزين أكثر كفاءة وموثوقية، مما يسمح  لغلب عليها من خلاأن هذه المشكلة تم الت
بحفظ البيانات وتخزينها لمدة طويلة قد تتجاوز في بعض قدرة الورق التقليدي الذي قد يتلف بسبب 

 .2الرطوبة أو سوء التخزين
 رابعا: صور التوقيع الإلكتروني

 تالي:يمكن بيان صور التوقيع الإلكتروني على النحو ال
 التوقيع الرقمي -1

يقصد بالتوقيع الرقمي مجموعة من الأرقام والرموز الإلكترونية التي تركب وفق نظام معين 
لتستخدم كوسيلة للتوقيع الإلكتروني، ويستعمل في المعاملات البنكية والمراسلات الإلكترونية بين 

   قما سريا لا يعلمه سوى التجار أو الشركات، ومن أمثلته بطاقات الائتمان التي تتضمن ر 
 .3العميل، مما يجعله وسيلة آمنة للتحقق من هوية المستخدم عبر الحاسب الآلي

                                                           
، 2007لة، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، يوسف أحمد النواف 1

 .87ص
علي محمد أحمد أبو العز، التجارة الإلكترونية وأحكامه في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع،  2 

 . 329، ص2008الأردن، 
الجديد في التوقيع الإلكتروني )والحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الإلكترونية(، أمير فرج يوسف،  3

 .59، ص2011الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
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من الثقة والأمان كما يقوم هذا النوع من التوقيع على نظام التشفير، ويتميز بدرجة عالية 
تروني إلى ستعمال، حيث يعتمد على تحويل البيانات الواردة في المحرر الإلكفي التطبيق والإ

 .1صيغة مشفرة غير مقروءة
 التوقيع برقم السري  -2

يقصد بالرقم السري ما يعرف بالكود بأنه مجموعة من الأرقام أو الحروف التي يختارها 
صاحب التوقيع وترتب في شكل كودي محدد يستخدم للتحقق من هويته، بحيث لا يكون هذا الرقم 

 .2لصاحب التوقيع معلوما إلاّ 
سياق تصدر البنوك ومؤسسات الائتمان بطاقات التي تنقسم إلى نوعين وهي وفي هذا ال

ثنائي الأطراف بين العميل والبنك ويستخدم لسحب النقود عبر أجهزة الصراف الآلي، وثلاثي 
الأطراف يضم العميل والبنك والطرف الثالث، ويتيح لحامله سداد قيمة السلع والخدمات لدى 

هة المصدرة، من خلال تحويل قيمة المشتريات  من حساب المشتري إلى التجار المتعاقدين مع الج
 .3حساب التاجر البائع

 التوقيع البيومتري -3
يعتمد هذا النظام على التحقق من هوية المتعامل من خلال الخصائص البيومترية مثل 

ويتم بصمة الإصبع ومسح قزحية العين والتعرف على الوجه  ونبرة الصوت والتوقيع الشخصي، 
ذلك عبر إدخال هذه البيانات إلى الحاسب أو التقاطها باستخدام وسائل تقنية حديثة، ثم تخزينها 
بصورة مشفرة لمقارنتها لا حقا عند التحقق من الهوية، ومع ذلك يوجه هذا النظام عدة تحديات 
 منها إمكانية التعرض للاختراق أو نسخ البيانات المخزنة، وصعوبة تطبيقه على جميع

  4المستخدمين.

                                                           
، 3، عدد 9، مجلد قوقيةمجلة الدراسات الحرايس حورية، "التوقيع الإلكتروني كآلية قانونية لحماية المتعاقد الإلكتروني"،  1

 .  117، ص2023جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة، 
 .385عبد الله نوار شعت، مرجع سابق، ص 2
دار الجامعة د ط، ثروات عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني )ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهتها مدى حجيته في الإثبات(،  3

 .56، ص2007الجديدة، الإسكندرية، 
 .19، ص2008ر فرج يوسف، التوقيع الإلكتروني، دار المطبوعات الجامعية، د ط، الإسكندارية، أمي 4
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 التوقيع بالقلم الإلكتروني -4
 الحبربقلم دي باليعد التوقيع بالقلم الإلكتروني من الأساليب الحديثة المشابهة للتوقيع التقلي

 ب ستخدام قلم رقمي حساس يمكَن المستخدم من التوقيع مباشرة على شاشة الحاسو إذ يعتمد على إ
م بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته، بعد استقبال بيانات ويتم ذلك من خلال برنامج معلوماتي يقو 

المستخدم عبر هوية رقمية، ثم يوقع المستخدم داخل مربع مخصص على الشاشة ليتم حفظ التوقيع 
 .1وإضافته إلى الملف الإلكتروني بهدف منحه الحجية القانونية

 خامسا: حجية التوقيع الإلكتروني
 327الإلكتروني نفس الحجية المقررة للتوقيع التقليدي المادة منح المشرع الجزائري للتوقيع 

يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في من ق م ج التي تنص على أنه "  2فقرة 
 .2"أعلاه 1مكرر  323المادة 

 كما اعترف المشرع الجزائري بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني بموجب نصوص خاصة
"التوقيع الإلكتروني على أن:  7سالف الذكر حيث نصت المادة  04-15نون رقم وكذا القا

 الموصوف هو التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية:
 أن ينشأ على أساس شهادة التصديق الإلكتروني موصوفة -
 أن يرتبط بالموقع دون سواه -
 أن يمكن من تحديد هوية الموقع -
 ا بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكترونيأن يكون مصمم-
 أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع-
أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه -

 .3"البيانات

                                                           
إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني في ظل القوانين العربية والأجنبية، الطبعة الأولى،  1

 .130، ص2016منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
 ، مرجع سابق.85-75أمر رقم  2
لتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ، يحدد القواعد العامة المتعلقة با2015فيفري  1مؤرخ في  04 -15قانون رقم  3

 .2015فيفري  10، صادر في 6ج، العدد .ج.ر.ج
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رة لصحته، فإنه يكتسب وعليه متى استوفى التوقيع الإلكتروني الشروط القانونية المقر 
الحجية الكاملة في الإثبات أمام القضاء، ويعد دليلا قانونيا معتبرا يتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها التي 

 .1يتمتع بها التوقيع التقليدي
 الفرع الثاني

 التصديق على التوقيع الإلكتروني
منح لث يعهد إليه بستعمال التوقيع الإلكتروني بطريقة آمنة وموثوقة تدخل طرف ثايتطلب إ

ادقة هذا التوقيع قوته القانونية، وذلك من خلال نظام التصديق الإلكتروني، إذ تتولى جهة المص
إصدار شهادات إلكترونية تثبت صحة التوقيع وتحدد هوية صاحبها، فضلا عن ضمان سلامة 

 البيانات الإلكترونية من أي تعديل أو تلاعب.  
 ونيأولا: تعريف التصديق الإلكتر 

يعتبر التصديق الإلكتروني أو التوثيق الإلكتروني وسيلة تقنية آمنة تهدف إلى التحقق من 
صحة التوقيع الإلكتروني والمحرر الإلكتروني، وذلك من خلال التأكد من نسبته إلى شخص معين 

 .2ويتم هذا الإجراء عن طريق جهة محايدة تعرف بمقدم خدمات التصديق أو التوثيق الإلكتروني
ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى وضع تعريف مباشر لمفهوم التصديق في القانون رقم 

غير أنه عرَف سياسة التصديق الإلكتروني باعتبارها مجموعة من القواعد والإجراءات  15-04
التنظيمية والتقنية المتعلقة بكل من التوقيع والتصديق الإلكترونيين، كما عرف آلية التحقق من 

 الإلكتروني بأنها جهاز أو برنامج معلوماتي يهدف إلى معالجة وتطبيق بيانات التحقق التوقيع
الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دون أن يذهب إلا أي اعتبار هذه الآلية في حد ذاتها تقنية 

 .3التصديق

                                                           
وم القانونية مجلة العلباكور نادية، "حجية الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مجال إثبات العقود الذكية"،  1

 .  1047، ص 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2، عدد 7، مجلد والاجتماعية
، مجلة الدراسات والبحوث القانونيةمصدق فطيمة الزهراء، " التصديق الإلكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الإلكتروني"،  2

 .  31، ص2020وم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، كلية الحقوق والعل1، عدد 5مجلد 
، مجلد مجلة صوت القانون حمليل نوارة، "التصديق الإلكتروني آلية لإضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني"،   3
 .1093، ص2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 2عدد ، 8
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 ثانيا: جهات التصديق الإلكتروني
 نيينالتوقيع والتصديق الإلكترو بالوقوف عند قانون الذي يحدد للقواعد العامة المتعلقة ب

يتبين أن المشرع بحكم تنظيمه لجهات التصديق الإلكتروني، قد ميَز بين صنفين من مقدمي  
 ، ونبينها كما يلي:1الخدمات أي بين جهتين في مجال التصديق الإلكتروني

 جهات التصديق لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي-1
شخص معنوي ": على أنه 11فقرة  2يث نصت المادةسمي بالطرف الثالث الموثوق ح 

يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق 
 .2الإلكتروني لفائدة المتخلين في الفرع الحكومي"

يتضح أن المشرع الجزائري قد حصر صفة الطرف الثالث الموثوق على الشخص المعنوي 
تولى هذا الأخير بتقديم شهادات التصديق الإلكتروني الموصوفة، إلى جانب دون غيره،  حيث ي

ممارسته لخدمات أخرى المرتبطة بالتصديق الإلكتروني، وتوجه هذه الخدمات لفائدة مختلف 
حسب  ،3المتدخلين في القطاع الحكومي وباقي الجهات ذات الصلة به بحكم طبيعتهم أو مهامهم

 .134الفقرة  2المادة 
 هات التصديق الموجهة للجمهور:ج 2

 12فقرة  2عرفه المشرع الجزائري في المادة  ،مي بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني سُ 
كل شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بمنح شهادات تصديق  من القانون السابق الذكر بأنه "

فإنه لى ذلك بناء عو  ،5"إلكتروني موصوفة، ويقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني
شخص طبيعي أو اعتباري يتولى مسؤولية إصدار شهادة تتضمن هوية الموقع، وتثبت ارتباطه 

                                                           
، 10، مجلد مجلة أبحاث ودراسات التنميةحرشاو مفتاح، " التصديق الإلكتروني ضمان الأمن المعاملات الإلكترونية"،  1

 .   236، ص2023، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 1عدد 
 ، مرجع سابق.04-15قانون رقم  2
 .236ابق، ص حرشاو مفتاح، مرجع س 3
 ، مرجع سابق.04-15قانون رقم  من 13الفقرة  2أنظر المادة  4
 .نفسه مرجعال، 04-15قانون رقم  5
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بالتوقيع الإلكتروني الذي يعد بمثابة حلقة وصل في إطار المعاملات القانونية الإلكترونية بين 
 .1ترونيالمرسل والمرسل إليه، إضافة إلى تقديمه خدمات أخرى مرتبطة بمجال التصديق الإلك

 ثالثا: سلطات التصديق الإلكترونية
 تصنف سلطات التصديق الإلكتروني إلى ثلاث أنواع:

 السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني:-1
المتعلق بخدمات الثقة  02-26من القانون رقم  02الفقرة  47استنادا إلى نص المادة 

تتمتع بالشخصية المعنوية  وبالتعريف الإلكتروني تعتبر هي مؤسسة عمومية ذات طابع خاص
 .2والاستقلال المالي

من نفس القانون فإن تكلف السلطة بالإشراف ومراقبة وترقية  48وبالرجوع إلى نص المادة  
 وتطوير وتنظيم النشاطات المتعلقة بخدمات الثقة.

 وفي هذا الإطار تكلف بالمهام الآتية نذكر البعض منها:
 يق الإلكتروني والسهر على تطبيقها.إعداد سياساتها المتعلقة بالتصد-
 تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات الثقة.-
 الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني المعدة من طرف مزودي خدمات الثقة.-
 إعداد دفاتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات الثقة.-
 .3تزويد خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة-
 السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني:-2

السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات تنشأ 
 تمتع بالاستقلال المالي والشخصيةالإعلام والاتصال سلطة حكومية للتصديق الإلكتروني ت

 .044-15من القانون  26المعنوي حسب ما نصت عليه المادة 

                                                           
جفالي حسين، الحماية الجزائية للمعاملات التجارية الإلكترونية في التشريع الجزائري، الطبعة الأولى، ألفا للوثائق نشر  1

 .205، ص2023وتوزيع، الجزائر، 
 ، مرجع سابق.02-26قانون رقم من  47ادة أنظر الم 2
 .مرجع نفسهال، 02-26انون رقم قمن  48أنظر المادة  3
 ، مرجع سابق.04-15قانون رقم من  26أنظر إلى المادة  4
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 تحدد طبيعة السلطة نفس القانون نجد أن المشرع أحال من  27جوع إلى نص المادة وبالر 
وكذا بيان تشكليها وتنظيمها وسيرها عن طريق  ،الحكومية المختصة بالتصديق الإلكتروني 

 .1التنظيم
كما تكلف السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق 

ي فالموثوقة، وكذلك توفير خدمات التصديق الإلكتروني لفائدة المتدخلين  الإلكتروني للأطراف
 الفرع الحكومي.

 وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتية ونذكر البعض منها:
 هاإعداد سياستها للتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيق-
 رة عن الأطراف الثالثة الموثوقة والسهر على تطبيقهاالموافقة على سياسات التصديق الصاد-
 ن قبلمالاحتفاظ بشهادات التصديق الإلكترونية المنتهية صلاحيتها، والبيانات المرتبطة بمنحها -

 الطرف الثالث الموثوق 
 .2نشر شهادة التصديق الإلكتروني للمفتاح العمومي للسلطة-
 السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني:-3

 04-15تعين السلطة المكلفة بضبط البريد و المواصلات السلكية في مفهوم القانون رقم     
 .3للتصديق الإلكترونيإقتصادية المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، سلطة 

يق كما تكلف السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصد     
 لذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لصالح الجمهور الإلكتروني ا

 وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتية نذكر البعض منها:
 اإعداد سياستها لتصديق الإلكتروني وعرضها على السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقه-
 السلطة منح التراخيص لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بعد موافقة -
الموافقة على سياسات التصديق الصادرة عن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني والسهر على -

 تطبيقها
                                                           

 .سابق ، مرجع04-15قانون رقم من  27أنظر المادة  1
 ، مرجع نفسه.04-15قانون رقم من  28 أنظر المادة2
 مرجع نفسه. ،04-15انون رقم قمن  29أنظر المادة  3
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اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصديق -
 .1الإلكترونية عن تقديم خدماته

 رابعا: شهادة التصديق الإلكتروني
لتصديق الإلكتروني أداء وظائفهم من خلال إصدار شهادات يتولى مؤدي خدمات ا

إلكترونية تعددت التسميات الممنوحة لها في التشريعات، حيث عرفت لدى البعض بشهادات 
أو  التوثيق الإلكتروني ولدى آخرين بالشهادات المعتمدة كما أطلق عليها أيضا شهادات التصديق

تفقت اا الاختلاف في التسمية فإن التشريعات المختلفة المصادقة الإلكترونية، وعلى الرغم من هذ
 تهاعلى الدور الذي تؤديه هذه الشهادات في إرساء الثقة في المعاملات الإلكترونية وضمان سري

 . 2وتعزيز مستوى الأمان للأطراف المتعاقدة إلكترونيا
المرسوم من  3فقد عرف المشرع الجزائري الشهادة الإلكترونية من خلال نص المادة 

بأنها وثيقة في الشكل الإلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع  162-07التنفيذي رقم 
الإلكتروني والموقع، وقد أشار أيضا إلى الشهادة الإلكترونية الموصوفة حيث عرفها بأنه شهادة 

الإلكتروني التصديق الإلكتروني التي يصدرها الطرف الثالث الموثوق أو مقدم خدمات التصديق 
 .33للموقَع دون سواه وفقا للمواصفات المحددة في نفس المادة 

ويلاحظ من خلال التعريفين أن المشرع الجزائري قد فرق بين نوعين من شهادات التصديق 
الإلكتروني، وهما شهادة التصديق المؤمَنة أو الموصوفة إلا أنَه لم يحدد المتطلبات الواجب توافرها 

يق الإلكتروني المؤمَنة، وهو ما شكل  نقصا تشريعيا تداركه لاحقا بعد صدور في شهادة التصد

                                                           
 .سابق ، مرجع04-15قانون رقم من  30أنظر المادة  1
فراح ربيعة، تطور الشكلية في العقود، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص: القانون الخاص كلية  2

 .254، ص 2024، قالمة، 1945ماي 8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 2007ماي  30مؤرخ في  162-07يذي رقم مرسوم تنف 3

، صادر 37الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر ج ج، العدد 
 . 2007جوان 7في 
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القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، من خلال تحديد 
 . 1مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجلة العلوم دة التصديق الإلكتروني في النظام القانوني الجزائري"، بن الطيبي مبارك، سرحاني عبد القادر، " شها  1

، ص 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 03، العدد 05، المجلد القانونية والإجتماعية
609. 
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 الفصل الثاني:خلاصة 
يتضح من خلال دراسة هذا الفصل أن أثار العقد الإلكتروني لا تختلف في جوهرها عن 

تفاق الإم  تلتزامات متبادلة بين طرفي العقد تضمن تنفيذ ما لعقود التقليدية، إذ تترتب عنها إأثار ا
ءم اد وسائل إثبات تتلاعليه، كما أظهرت الدراسة أن خصوصية البيئة الإلكترونية  استدعت اعتم

 ترونيمع طبيعتها التقنية، الأمر الذي أدى إلى الإعتراف بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلك
لك انب ذكوسيلتين أساسيتين لإثبات التصرفات القانونية المبرمة عبر الوسائط الإلكترونية، وإلى ج

لى كتروني والتأكد من صحة نسبته إيساهم التصديق الإلكتروني في تعزيز موثوقية التوقيع الإل
 صاحبه، بما يدعم الثقة في المعاملات الإلكترونية ويكفل استقرارها.

 تقنيةوفي الأخير توصلنا أن تنفيذ وإثبات العقد الإلكتروني يقومان أساسا على الوسائل ال
 سير المعاملات بشكل منظم وفعال. التي أصبحت ضرورية لضمان
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أن  يتضحفي ختام هذه الدراسة المتعلقة بخصوصية العقد الإلكتروني في القانون الجزائري، 
ع النو  هذاالمشرع الجزائري قد حاول مواكبة التطورات التي فرضتها البيئة الرقمية من خلال تنظيم 

 لا، غير أن ذلك تأطيرهمن العقود وإضافة الصبغة القانونية عليه، وقد نجح إلى حد معتبر في 
وضمان حماية أفضل لأطراف  االتكنولوجي اتيزال يتطلب مواصلة التطوير لمواكبة التطور 

 المتعاقدة.
 العقد الإلكتروني يعد صورة حديثة من العقد التقليدي، ويتضح لنا من خلال ما سبق أن

 تم عنتنظرُا أنها  بحيث ينفرد بخصوصية ذاتية تفرضها طبيعة البيئة الإفتراضية لإبرامه عن بعد،
 والذي تتمثل في شبكة الإنترنت. إلكترونية،  وسائطبعد عبر 
متعددة خصوصية ب العقد الإلكتروني يتميز أنالدراسة من خلال هذه قد تبين لنا لو  
 فهو عقد ينعقد عن بعد دون تواجد مادي لأطراف العقد، وتنعكس هذه الخصوصية بشكل الأبعاد،

وقواعد  التفاوض الإلكتروني لآليات ابطة العقدية، بحيث تخضع مرحلةجلي على شتى مراحل الر 
لتزامات مستحدثة كالإعلام قبل التعاقد والسرية التقنية لضمان صحة وجدية خاصة تفرض إ

ية كترونالمفوضات عبر الشاشة، ومرحلة التعاقد بحيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر الوسائل الإل
 .ا تختلف تماما عن العقود العاديةأمكان وأوقات مختلفة مما يجعلهبين أطراف متواجدين في 

 لموردوتتضح معالم هذا التميز كذلك في مرحلة التنفيذ التي ترتب التزامات تقع على عاتق ا
 زائرأن المشرع الجبحيث  اتوالمستهلك لأنها تنفذ دون تلاقي الأطراف، ووصولا إلى قواعد الإثب

ر الثقة ويوف ما يحقق الأمن القانونيب ،ومنحها الحجية اللازمة ع الإلكترونيينإعترف بالكتابة والتوقي
  المعاملات الإلكترونية.في 

 والتوصيات التالية: الاستنتاجاتبعد تحليل المعلومات السابقة تم الوصول إلى 
 نتائجأولا: 

  لا في الوسيلة_ العقد الإلكتروني هو عقد رضائي في جوهره، لا يختلف عن العقد التقليدي إ
 المستعملة في الإبرام لأنه يتم عبر الإنترنت. 
ام أهمها السرعة في إبر  خاصة تفرضها البيئة الإلكترونية،مات يسبيتميز العقد الإلكتروني  _

 المعاملات وتجاوز الحدود الجغرافية واعتماد الوسائط التقنية الحديثة.
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 وسيلة التي تبرم منة والإذعان، تتحدد حسب الإلكتروني تتأرجح بين المساوم العقد طبيعة_ 
ي من كترونخلالها، بمعنى إذا كانت هذه الوسيلة الإلكترونية تفتح مجال للمناقشة فيعتبر العقد الال

ي كترونعقود المساومة، أما إذا كانت هذه الوسيلة الإلكترونية تفرض شروط مسبقة فيعد العقد الإل
 .من قبيل عقود الإذعان

 ونيةلتزامات قانالعقد الإلكتروني، ويترتب عليه إ اوض مرحلة تمهيدية مهمة في تكوين_ يعد التف
 حترامها من قبل الأطراف.ينبغي إ

 ترونيةتبرم العقود الإلكترونية على المستويين الوطني والدولي، بواسطة نظام المعاملات الإلك_ 
د عن إرادته بواسطة الإيجاب الذي يجسد وسيلة للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، حيث يعبر الفر 

 والقبول الإلكترويين.
 ي.تبنى المشرع الجزائري نظرية العلم بالقبول لتحديد زمان ومكان إنعقاد العقد الإلكترون _
 إن للعقد الإلكتروني خصوصية في الإثبات والوفاء. _
 .صعوبة التحقق من هوية وأهلية الشخص المتعاقد عبر الإنترنت _
 حل لتزامات متبادلة على عاتق أطرافه، حيث يلتزم المورد بتسليم ملإلكتروني إالعقد ايرتب  _

 ة.بينما يلتزم المستهلك بالوفاء بالمقابل المتفق عليه عن طريق الوسائل الإلكتروني العقد،
خاطر ثير متب وسائل الدفع الإلكتروني دورا أساسيا في تنفيذ العقود الإلكترونية، إلا أنها قد تلع _

 لق بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية. تتع
ت استوف اعترف المشرع الجزائري بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني كوسائل الإثبات متى _

 الشروط القانونية المقررة.
عم يشكل التصديق الإلكتروني إحدى الوسائل التي تعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتد _

 لتوقيع الإلكتروني.حجية ا
 حق العدول يمثل ضمانة أساسية لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية. _

 التوصياتثانيا: 
ت ضرورة مواصلة تطوير التشريع الجزائري المتعلق بالعقود الإلكترونية بما يواكب التطورا _

 الحديثة.
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ضمن  بهقانوني خاص  وضع تنظيمتضمين نص صريح حول تعريف العقد الإلكتروني و  وجوب_ 
 أحكامه العامة المتعلقة بالعقود.

فاهيم المإدراج لال ندعو المشرع الجزائري نحو التوجه إلى إصلاح النظرية العامة للعقود، من خ_ 
القانون المتضمن  58-75يدة للعقد الإلكتروني وتخصيص أحكام خاصة له ضمن الأمر رقم الجد

 نولوجية الحديثة.المدني بغية مسايرتها لتطورات التك
 ة.تشجيع إعتماد التوقيع الإلكتروني والتصديق الإلكتروني في مختلف المعاملات الإلكتروني _
قها توحيد وتنظيم النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية بما يضمن سهولة تطبي _

 وفهمها.
 ، وتأمينهاتروني في الجزائرمنظومة الدفع الإلكبما يعزز  05-18 رقم ضرورة تعديل القانون -

 لتزامات بشكل أمن وموثوق.تقنيا لضمان تنفيذ الإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 قائمة المراجع 



 قائمة المراجع 

102 
 

 Ⅰباللغة العربية . 
 أولا: الكتب

 .2008أمير فرج يوسف، التوقيع الإلكتروني، دار المطبوعات الجامعية، د ط، الإسكندارية،  .1
لتوقيع الإلكتروني )والحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في كافة ، الجديد في ا                . 2

 .2011المعاملات الإلكترونية(، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
 عربية. إياد أحمد سعيد الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني في ظل القوانين ال3

 .2016لى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،والأجنبية، الطبعة الأو 
ة لتجار ا. إيمان مأمون أحمد سليمان، إبرام العقد الإلكتروني وإثباته )الجوانب القانونية لعقد 4

 .2008الإلكترونية(، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،
 . 2025ائر، . بكيحل الشريف، وسائل الدفع الإلكتروني، د ط، دار لايمة، الجز 5
 زائري . بلحاج العربي، النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الج6

ومة هوالمقارن )دراسة فقهية قضائية مقارنة مدعمة بأحدث اجتهادات المحكمة العليا(، د ط، دار 
 .2019للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

باعة ة للطانوني لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثانية، دار هوم. بن سعيد لزهر، النظام الق7
 .2014والنشر والتوزيع، الجزائر،

ي ف. ثروات عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني )ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهتها مدى حجيته 8
 . 2007الإثبات(، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

الطبعة  ماية الجزائية للمعاملات التجارية الإلكترونية في التشريع الجزائري،. جفالي حسين، الح9
 .2023الأولى، ألفا للوثائق نشر وتوزيع، الجزائر، 

(، الطبعة 18-05. حزام فتيحة، قانون المعاملات الإلكترونية )دراسة على ضوء القانون 10
 .2022الأولى، الفا للوثائق للنشر والتوزيع، الجزائر،

 .حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت )مع التركيز على عقد11
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ون . خالد حسن أحمد، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية بين الفقه الإسلامي والقان13
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 .   2011السنهوري، بغداد، 
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الدكتوراه في الحقوق، تخصص: قانون خاص، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي 
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 .2010، بن عكنون،1والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 
 . مذاكرات الجامعية:3
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 .75-50، ص. ص2018تندوف، 

ة خلف، "الإيجاب الإلكتروني في التعاقد عن بعد )دراسة قانوني .أودين سلوم، نور علي حسين2
ياسية، ، كلية الحقوق والعلوم الس1، عدد 16، مجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانونيمقارنة("، 

 .345-326، ص. ص2025جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 .72-50، ص. ص 2022والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس ،
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لسياسية، ا، كلية الحقوق والعلوم 03، عدد 05، مجلد مجلة العلوم القانونية والإجتماعيةالجزائري"، 

 .618-606ص. ص ، 2020جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
حوث دائرة الب. بنت الخوخ مريم، "الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في العقود الإلكترونية"، 11

ز ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المرك02، عدد 06، مجلد والدراسات القانونية والسياسية
 .84-68، ص. ص2022الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة،

، 2، عدد 7، مجلدمجلة الدراسات القانونيةكام الإيجاب الالكتروني"، . بن خضرة زهرة، "أح12
 .768-756، ص. ص 2021كلية الحقوق والعلوم السياسيةّ، جامعة يحي فارس، المدية،

ة مجل، . بن دواد حسين، عاشوري وهيبة، "التعاقد الالكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به"13
مد البشير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح5، عدد السياسيةالبيبان للدراسات القانونية و 
 .144-132، ص. ص 2019الابراهيمي، برج بوعريريج، 

، 11جلد م، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني.بهلولي فاتح، "تنفيذ عقود التجارة الإلكترونية"، 14
، ص. ص 2015ان ميرة، بجاية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم1عدد 
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413. 

ي ي دراسة مقارنة بين القانون الجزائر . بوشيش ياسين، لمرد جلال، "نظام العقد الإلكترون16
علوم ، كلية الحقوق وال4، عدد 17، مجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةوالشريعة الإسلامية"، 

 .385-370، ص. ص 2024السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،
، 5د ، عدةالسياسيمجلة البيبان للدراسات القانونية و . بوزيد وردة، "توثيق التوقيع الإلكتروني"، 17

، ص. ص 2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير الإبراهمي، برج بوعريج،
157-170. 

 ديميةالمجلة الأكا. بولعراس عبدو، بلغيث عمارة، "التزامات المستهلك في العقد الإلكتروني"، 18
 لوم السياسية، جامعة عمار، كلية الحقوق والع1، عدد 7، مجلد للبحوث القانونية والسياسية

 .905-890، ص. ص2023ثليجي، الأغواط، 
 مجلة.بومحراث ليندة، مهناوي سارة، "خصوصية التعبير عن الإرادة في العقد الإلكتروني"، 19

، ص. 2022، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تامنغست، 3، عدد 14، مجلد افاق علمية
 .633-614ص 
مجلة قادر،" خصوصية الإيجاب والقبول في المعاملات الإلكترونية"، . بومسيلة عبد ال20

ار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عم2، عدد 4، مجلد الدراسات القانونية والسياسية
 .339-324، ص. ص 2018ثلجي، الأغواط،

 ة الدراساتمجل. جبار رقية، " خصوصية إثبات التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري"، 21
، 2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية،2، عدد 8مجلد  القانونية،

 .925-909ص. ص 
 حكام. جحنيط خديجة، "الإيجاب الإلكتروني في التشريع الجزائري )دراسة تحليلية للمفهوم والأ22

عة ، كلية الحقوق، جام2، عدد 01، مجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالالقانونية("، 
 .75-61، ص. ص2025، 1الإخوة منتوري قسنطينة

. جهاد محمود عبد المبدي،"الحق في الرجوع عن العقد الالكتروني )دراسة تحليلية لعقود 23
، جامعة عين شمس، 1، عدد 4، مجلد المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريعالاستهلاك("، 

 .183-144، ص. ص2023مصر،



 قائمة المراجع 

110 
 

مجلة أبحاث . حرشاو مفتاح، " التصديق الإلكتروني ضمان الأمن المعاملات الإلكترونية"، 24
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد البشير 1، عدد 10، مجلد ودراسات التنمية

 .249-232، ص. ص 2023الإبراهيمي، برج بوعريريج، 
"، ترونيضفاء الحجية القانونية على التوقيع الإلك. حمليل نوارة، "التصديق الإلكتروني آلية لإ25

مة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعا2، عدد 8، مجلد مجلة صوت القانون 
 .1087-1110، ص. ص 2022خميس مليانة، 

 سيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسيا.حمودي فريدة، "خصوصية العقد الإلكتروني"، 26
بن يوسف بن خدة،  1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر4، عدد 57، مجلد والاقتصادية

 .274-258، ص. ص2020الجزائر،
ات لدراسامجلة . رايس حورية، "التوقيع الإلكتروني كآلية قانونية لحماية المتعاقد الإلكتروني"، 27

-110، ص. ص 2023، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة، 3، عدد 9، مجلد الحقوقية
139. 

ة الأكاديمية للدراسات الاجتماعي. رباحي أحمد، "الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني"، 28
 .105-96، ص. ص2013، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 10، عدد والإنسانية

ونية . زوڨاغ نادية، "مبدأ حسن النية في التفاوض الإلكتروني في مجال عقود التجارة الالكتر 29
 .27-08، ص. ص2020، الجزائر، 1، عدد 4، مجلد دراسات في حقوق الإنساندولية"، ال

 . زيتوني طارق، "خصوصية التعاقد باستخدام الوسائل الإلكترونية في القانون الجزائري"،30
ية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياس2، عدد 15، مجلد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .211-195، ص. ص 2020معمري، تيزي وزو، مولود 
اصة"، ن الخ. سعيد إكرام نهال، رايس محمد، "إبرام العقد الالكتروني بين القانون المدني والقواني31

ار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عم1، عدد 7، مجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي
 .115-1144، ص. ص 2023ثليجي، الأغواط، 

ي"، . سيدمو محمد أمين، "المعالجة القانونية للتسليم الإلكتروني في الظل التشريع الجزائر 32
ية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السياس1، عدد 17، مجلد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .1026-1012، ص. ص 2022مولود معمري، تيزي وزو، 
مجلة العلوم يجاب والقبول في العقد الإلكتروني"، . صلاح الدين بوحملة،"خصوصية الإ33

، 2019، قسنطينة، 1، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة3، عدد 30، مجلد الإنسانية
 . 297-279ص. ص
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 مجلة الفكر القانوني. طعابة حدة، همساس مسعودة، "صحة التراضي في العقد الالكتروني"، 34
لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، ك1، عدد 9، مجلد والسياسي

 .125-115، ص. ص 2025
علوم مجلة ال. عائشة قصار الليل، "الوصف القانوني للعقد الإلكتروني في التشريع الجزائري"، 35

ر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشو 2، عدد 9، مجلد القانونية والاجتماعية
 .786-769، ص. ص2024ة،الجلف
 ، مجلدمجلة الفكر القانوني والسياسي. عبدلي نعيمة، "وسائل الدفع الالكترونية في القانون"، 36

 221، ص. ص2021، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط،1، عدد 5
-240. 

مجلة  ني في التشريع الجزائري"،. عشير جيلالي، قاشي علال، "النظام القانوني للعقد الإلكترو 37
يجي، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثل2، عدد 6، مجلد الفكر القانوني والسياسي

 .723-706، ص. ص2022الأغواط،
، 4، عدد 5، مجلد مجلة أفاق للعلوم. عضيد عزت حمد، "العقد الالكتروني )دراسة مقارنة("، 38

 .36-20، ص. ص2020كلية المأمون، العراق، 
يتعلق بالتجارة  05-18. قالية فيروز، "إلتزامات المورد الإلكتروني في ظل قانون رقم 39

امعة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج2، عدد 8، مجلد مجلة القانون والمجتمعالإلكترونية"، 
 .410-387، ص. ص 2020أحمد دراية، أدرار، 

ر مجلة المفككن التراضي في عقود التجارة الإلكترونية"، . كركوري مباركة حنان، "خصوصية ر 40
 ، ص. ص2020، جامعة الجلالي بونعامة، خميس مليانة،10، عدد للدراسات القانونية والسياسية

221-232. 
. محروق خولة، بن يسعد عذراء، "خصوصية مرحلة التفاوض في عقد البيع الإلكتروني"، 41

، كلية الحقوق والعلوم 2024، 3، عدد 9، مجلد عمالمجلة البحوث في العقود وقانون الأ
 .182-162؟، ص. ص2024، الجزائر، 1السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

ي"، . محمد الفاروق مهنا، تومي هجيرة، "التزامات المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائر 42
ر قوق والعلوم السياسية، جامعة عما، كلية الح1، عدد 7، مجلدمجلة الفكر القانوني والسياسي

 .1511-1500، ص. ص 2023ثليجي، الأغواط، 
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، 1 ، عدد9، مجلد مجلة صوت القانون . مزاوي نور الدين، "المفاوضات العقدية الإلكترونية"، 43
، ص. ص 2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلالي بونعامة، خميس مليانة، 

1010-1029. 
 مجلةطيمة الزهراء، " التصديق الإلكتروني كوسيلة لحماية التوقيع الإلكتروني"، . مصدق ف44

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد1، عدد 5، مجلد الدراسات والبحوث القانونية
 .44-29، ص.  ص 2020بوضياف، المسيلة، 

تاذ مجلة الأس اسة مقارنة("،التفاوض الالكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد )در ". معزوز دليلة، 45
جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،01، عدد 05مجلد  الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .302-281، ص. ص2020محمد بوضياف، مسيلة، 
 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات. مقروف محمد، "التوقيع الإلكتروني ودوره في الإثبات"، 46

ف، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضيا2، عدد 07، مجلد سيةالقانونية والسيا
 .170-161، ص. ص2022المسيلة، 

ة مجلة البحوث الأكاديمي، ‘. منصور دواد، "إشكالات صحة التراضي في العقود الإلكترونية"47
مار ثليجي، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع2، عدد 5، مجلد القانونية والسياسية

 .222-211، ص. ص 2021الأغواط،
اسات مجلة دولية للدر . نجوى رأفت محمد محمود، "النظام القانوني لمجلس العقد الإلكتروني"، 48

 .407-360، ص. ص 2020، كلية الحقوق، جامعة جنوب الوادي، مصر،5، عدد القانونية
 ابعا: مداخلاتر 

مة التراضي في العقود الإلكترونية"، مداخلة مقد .بوقرة العمرية، حقاص أسماء، "خصوصية ركن1
قوق ة الحفي الملتقى الدولي حول العقود الإلكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة، كلي

 .12-01، ص. ص 2021ماي  5والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
 ي وفقلكترونية وحجيتها في الإثبات المدن. بومحراث ليندة، سعيداني عبد النور، " الكتابة الإ2

نية المد التشريعات المقارنة"، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول الإثبات الإلكتروني في المواد
، ص. 2021ديسمبر  90والجزائية، بين الإطلاق والتقييد، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

 .17-01ص 
د، " المعالجة التشريعية للتجارة الإلكترونية في الجزائر"، . دحية عبد اللطيف، بن بلقاسم أحم3

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الثالث حول المستهلك والإقتصاد الرقمي ضرورة الانتقال 
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، ص. 2018أفريل  24و 23وتحيات الحماية، المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف، ميلة، 
 .23-01ص 

 خامسا: النصوص القانونية 
 القوانين الوطنية.1
 النصوص التشريعية-أ

، متضمن القانون المدني الجزائري، ج. ر. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75. أمر رقم 1
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30، الصادر في 78ج. ج، العدد 

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23مؤرخ في  02-04قانون رقم. 2
 .2004جوان  27، الصادر في 41. ر. ج. ج، العدد التجارية، ج

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 2015فيفري  1المؤرخ في  04 -15قانون رقم . 3
 .2015فيفري  10، صادر في 6والتصديق الإلكترونيين، ج.ر.ج.ج، العدد 

لقة بالبريد ، يحدد القواعد العامة المتع2018ماي  10مؤرخ في  04-18قانون رقم . 4 
 ، معدل ومتمم.2018ماي  13، الصادر في 27والاتصالات الالكترونية، ج. ر. ج. ج، العدد 

، يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر. ج. ج، 2018ماي 10مؤرخ في  05-18. قانون رقم 5
 .2018ماي  16، الصادر في 28العدد 

ون النقدي والمصرفي، ، يتضمن القان2023جوان 18مؤرخ في  09-23قانون رقم . 6
  . 2023جوان  27، صادر في 43ج.ر.ج.ج، العدد 

ة ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثق2026فيفري  17مؤرخ في  02- 26قانون رقم  .7
فيفري  18، صادر في 14للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، ج. ر.ج.ج، العدد 

2026. 
 النصوص التنظيمية-ب
، يتعلق بضمان المتوجات 1990سبتمبر  15مؤرخ في  266 – 90مرسوم تنفيذي رقم .1

 1990سبتمبر  19، صادر في 40والخدمات، ج.ر.ج.ج، العدد 
، متعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة 1998أوت  25مِؤرخ في  257-98رقم   تنفيذيمرسوم .2

 .1998أوت  26 ، صادر في63خدمات "أنترنات" واستغلالها، ج.ر.ج.ج، العدد 
، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق 2007ماي  30مؤرخ في  162-07. مرسوم تنفيذي رقم 3

ت على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلا
 .2007جوان 7، صادر في 37السلكية واللاسلكية، ج.ر.ج.ج، العدد 
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 .النصوص الأجنبية 2
 16 . قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع الدليل التشريعي الصادر في1

، الأمم 1998مكرر الإضافية بصيغتها النهائية المنعقدة في  5، ومع المادة 1996ديسمبر 
 ، متاح على موقع:2000المتحدة، نيويورك، 

 التونسي، الإلكترونية والتجارة تبالمبادلا يتعلق 2000أوت  9مؤرخ في  83. قانون عدد 4
 :الموقع على متوفر ،2000 أوت 11 بتاريخ الصادر

nts/Referehttps://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_docume
 nces_juridiques/L_2000_83_ar.pdf 
 

Ⅱباللغة الفرنسية . 

 
A. Les mémoires universitaires: 

_ MEHDAOUI Kamal, La formation du contrat électronique 

international: le formalisme au regard de la Convention CNUDCI 

2005, Mémoire de maitrise en droite international Université du 

Québec à Montréal, 2010.  

B. Textes juridique 

1. Union européenne, Directive 97/7/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs 

en matière de contrats à distance, JOCE, n°L144, du 04 juin 1997, 

disponible sur le site officiel:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997L0007  

2. Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 

législative du Code de la consommation, JORF, n°0064; du 16 mars 

2016, disponible sur le site officiel:  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563

164?isSuggest=true  

 

https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_2000_83_ar.pdf
https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/Textes_et_documents/References_juridiques/L_2000_83_ar.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31997L0007
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563164?isSuggest=true
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 : نموذج لشيك الإلكتروني 1الملحق رقم 

 

 

 

تصاد مجلة الاقفشيت حميد، بناولة حكيم، "واقع وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر"،  مصدر:ال
 .221، ص2010، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2، عدد 1، مجلد الجديد
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 : نموذج توضحي لعملية تحويل الأموال من حساب بريدي إلى حساب أخر عبر بريدي موب.2الملحق رقم 

 

 /https://ar.awrasaljazair.com المصدر: 

 

https://ar.awrasaljazair.com/
https://ar.awrasaljazair.com/
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 : نموذج لبطاقة الدفع3الملحق رقم 

 

 

 

 /bank.dz-https://www.albaraka المصدر: 

 
 

 

https://www.albaraka-bank.dz/
https://www.albaraka-bank.dz/
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ز تتجاو  يعتبر العقد الإلكتروني شكلا حديثا لإبرام التصرفات القانونية، يتميز بخصوصيات        
 تبادلمجرد إختلاف الوسيلة، لتشمل طبيعة التعاقد ومراحله المختلفة، خاصة ما يتعلق بالتفاوض و 

 لرقمية.يئة االإرادة عبر الوسائط الإلكترونية، بما يعيد تشكيل المفهوم التقليدي لمجلس العقد في الب
ري من خلال وتتجلى هذه الخصوصية في الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع الجزائ       

 ما يطرحهالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، الذي نظم إبرام العقود الإلكترونية و  05-18القانون رقم 
ع المتعلقة بالتوقيالذي يحدد القواعد العامة  04-15ة إلى القانون ثة، إضافمن آليات مستحد

روط متى إستوفت الش ، الذي أقر بالحجية القانية للمحررات الإلكترونيةوالتصديق الإلكترونيين
 القانونية. 

ئل رغم هذا التأطير التشريعي، فإن خصوصية العقد الإلكتروني تظل مرتبطة بتطور الوسا       
 ارها.الرقمية، مما يستوجب مواكبة قانونية مستمرة لضمان فعالية المعاملات الإلكترونية وإستقر 

 ملاتالمعا، الإلكترونية ونية، التجارةالإلكتر  العقد الإلكتروني، وسائط الكلمات المفتاحية:
 الإلكترونية

 
 

        Le contrat électronique constitue une forme contemporaine d'acte 

juridique présentant des spécificités qui dépassent la simple différence de 

support, en touchant à la nature du processus contractuel, notamment la 

négociation et la formation du consentement par voie traditionnel dans 

l'environnement numérique. 

       Ces spécificités sont encadrées par le législateur algérien à travers la 

loi n°18-05 relative au commerce électronique et la loi n°15-04 relative à la 

signature et à la certification électronique, qui reconnaissent la valeur 

juridique des actes électronique et organisent leurs mécanismes essentiels. 

       Malgré cet encadrement, le contrat électronique reste étroitement lie à 

l'évolution des technologies numériques, ce qui nécessite une adaptation 

juridique continue afin de garantir l'efficacité et la stabilité des 

transactions.    

Mots-clés: Contrat électronique, Supports électroniques, commerce 
électronique, transactions électroniques.  
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